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  المقدمة 

في القرار الإداري على أنه: القدرة القانونیة على مباشرة عمل إداري  یعرف ركن الاختصاص

معین، فالقرار الإداري یجب أن یصدر عن تلك الجهة التي خولها القانون الاختصاص بذلك، وعرف 

الفقه الإداري عیب عدم الاختصاص بأنه: عدم القدرة على مباشرة عمل قانوني معین جعله المشرع 

هیئة، فالمشرع یوزع الاختصاص لدى الأجهزة الإداریة، ویراعي ذلك  من اختصاص سلطة أو

المستویات الوظیفیة. ویعتبر ركن الاختصاص من أهم أركان القرار الإداري، ومن الناحیة التاریخیة، 

وبهذا المعنى تقابل فكرة الأهلیة في القانون الخاص، على أساس أن كل القدرتین تتبعان من أصل 

الإداري الذي یصدر من لا یملك حق إصداره، ولا یملك القدرة القانونیة على ذلك، واحد، والقرار 

یكون مصیره البطلان. وقد استقر القضاء والفقه الإداري على أنه من یملك بعمل قانوني معین، هو 

من یملك نقض هذا العمل، فالاختصاص بمنح ترخیص معین یقتضي ضمنا الاختصاص، بسحب 

ن هذه القاعدة غیر مطلقة. وأن على القاضي الإداري التصدي لعیب عدم هذا الترخیص إلا أ

الاختصاص في كل وقت، وفي أي مرحلة من مراحل التقاضي، حتى لو لم یثره أحد الخصوم، وذلك 

 .كسبب من أسباب إلغاء القرار الإداري، وذلك كون ركن الاختصاص مرتبط بالنظام العام

  أهمیه البحث 

ص علي أن الرئیس الإداري المباشر یمثل السلطة المختصة بوضع تقریر أغلب التشریعات تن

تقیم الأداء، وذلك بحكم قربه واتصاله المباشر بمرؤوسیه والإشراف علیهم، ولذلك فهو أقدر من غیره 

على الحكم على مدى كفاءتهم وسلوكهم في العمل، ولكن هذه التشریعات اختلفت في تحدید السلطة 

فبعض  ،ب على تقاریر تقییم الأداء سواء بالإقرار أم بالتدقیق أم باعتماد هذه التقاریرالمختصة بالتعقی

، والبعض الآخر منح هذه السلطة للجنة ،التشریعات منحت هذه السلطة للرئیس الإداري الأعلى

شؤون الموظفین أو لجنة تشكل لهذا الغرض كما فعل المشرع المصري ولئن كان الرئیس المباشر 

بقدر من الصلاحیات عند وضع تقریر تقییم الأداء إلا أن حدود صلاحیاته لیست عامة یتمتع 

ومطلقة؛ بل تمارس طبقا لضوابط عامة معینة وهي ضوابط لا شك في ضرورة التزام الإدارة بها 

 .لأنها تكشف عن التطبیق السلیم لأحكام القانون

ء الوظیفي تتمثل في الرئیس وفي فرنسا أن السلطة المختصة بوضع تقاریر تقییم الأدا

المباشر للموظف على أن یعقب على تلك التقاریر رئیس إداري أعلى إذ ینطوي ذلك على ضمانة 

   للموظف من تعسف الرئیس المباشر فیما یتعلق بالتقدیرات التي یضعها عنه.
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  :إشكالیه البحث

خصوص الرقابه على ركن من الأهمیة أن نبحث عند دراستنا للرقابة القضائیَّة وعلى وجه ال

الاختصاص على تقدیر الكفایة ما إذا كان القاضي الإداري یذهب إلى حد أن یقّدر بنفسه سلوك 

الموظف، أم أنه یقتصر على رقابة الشروط والظروف التي یتمّ فیها هذا التقدیر من جانب الإدارة؟ 

ا التساؤل عن الجهة ویثور فیه ؟وما هو الوضع إذا اصدر القرار شخص غیر مختص باصداره

  المختصة بوضع تقدیر الكفایة؟

  خطه البحث 

 المقدمة  

 أهمیه البحث  

 إشكالیه البحث  

 : الرقابة القضائیة على عنصر الإختصاص في قرار تقدیر الكفایة في القانون الفرنسي الفصل الاول

  : الرقابة القضائیة على عنصر الإختصاص في قرار تقدیر الكفایة في القانون المصري  الفصل الثانى
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  الفصل الأول

  الرقابة القضائیة على عنصر الإختصاص 

  في قرار تقدیر الكفایة 

  في القانون الفرنسي

نصَّ في المادة الرابعة على "أن  ٢٠٠٢أبریل  ٢٩سبق أن ذكرنا أن المرسوم الصادر في 

التقییم یتمّ تحدیده بواسطة الرئیس الأعلى للموظف حیث یتمّ إطلاع هذا الأخیر علیه، إذا لزم  مقابلة

  الأمر، لإكماله بملاحظاته بشأن سیر المقابلة وتصوراته المهنیة وحاجاته للتدریب.

  )١( وعلى الموظف أن یوقع على هذا التقریر ویرفقه في ملفه." 

ونصت المادة السادسة منه كذلك على "... أن یتولى رئیس المصلحة سلطة وضع تقریر 

الذي یعبر عن القیمة المهنیة لموظفي الخدمة المدنیة، المنصوص علیها في المادة الكفایة للموظفین 

المذكور، بعد إستطلاع رأي الرئیس/ أو الرؤساء الأعلى للموظف  ١٩٨٤ینایر  ١١من قانون  ٥٥

  .زم الأمرإذا ل

وتحدد قرارات وزاریة، التي اُتخذت بعد إستطلاع رأي اللجنة الفنیة المشتركة المختصة، قائمة 

  )٢(تحدد إجراءات تقریر الكفایة."رؤساء الأقسام ذوي صلاحیات التقییم، كما 

                                                           

(1)Art. 4 du Décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales 

d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, qui 

dispose que: “Le compte rendu de l'entretien d'évaluation est établi par le 

supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire et communiqué à celui-ci qui, le 

cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien, sur 

ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins de formation. 

Ce compte rendu est signé par l'agent et versé à son dossier. 
(2)Art. 6 du Décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales 

d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, qui 

dispose que: “Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant 

la valeur professionnelle des fonctionnaires, prévu à l'article 55 de la loi du 11 

janvier 1984 susvisée, est exercé par le chef de service, après avis, le cas 

échéant, du ou des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter. 

Des arrêtés ministériels, pris après avis du comité technique paritaire compétent, 



 
 

١٣ 
 

 

وممَّا لا شك فیه أن المرسوم سالف الإشارة إلیه قد حدد بصورة صریحة جهة الإختصاص 

ولكن لنا أن نتساءل عن الأثر التقییم، ومن یتولى وضع تقریر الكفایة للموظفین... بعقد لقاء 

المترتب على مخالفة ذلك، أو بمعنى آخر ما موقف مجلس الدولة الفرنسي في حالة مخالفة 

  الإختصاص المنصوص علیه صراحة؟

إنَّ قضاء مجلس الدولة الفرنسي غزیر في هذا الشأن حیث قضى فیما یتعلق بإلتماس السید/ 

Menez  ببطلان قرار النائب العام لدى محكمة الإستئنافDouai  ١٩٧٣یونیو  ٢٦الصادر في 

"... بما أنه وإعمالاً لأحكام المادة ١٩٧٣- ١٩٧٢بشأن تقریر كفایة الطاعن عن العام القضائي 

المعدل بالمرسوم الصادر في  ١٩٥٨دیسمبر  ٢٢الصادر في  ١٢٧٧- ٥٨من المرسوم رقم  الرابعة

 ١٢٧٠-٥٨ولائحة الإدارة العامة بشأن تطبیق الأمر رقم  ١٩٦٨أبریل  ٢٣، و١٩٦٢سبتمبر  ٢٨

، والقانون الأساسي الخاص بنظام القضاء"... في كلِّ عام وقبل ١٩٥٨دیسمبر  ٢٢الصادر في 

قوم رؤساء محاكم الإستئناف بتوجیه تقریر كفایة إلى وزارة العدل خاص بكل قاضِ الأول من یولیو ی

في دائرته عقب تلقي رأي رؤساء المحاكم التي یتبعها القاضي"، وبحسب هذا النصّ على كلٍّ من 

  الرئیس الأول لمحكمة الإستئناف والنائب العام وضع تقاریر كفایة للقضاة في دائرتهم.

وقع على القرار المطعون فیه بشأن  Douaiلعام لدى محكمة إستئناف وبما أن النائب ا

  ولیس النائب العام بمدینة لیل. Menezتقریر كفایة السید/

وعلى هذا النحو فإنَّ القرار المطعون فیه یصدر عن سلطة غیر مختصة بإصداره...، ولهذا 

  )١(السبب وجب بطلانه."

                                                                                                                                                                             

établissent la liste des chefs de service ayant pouvoir de notation. 

Des arrêtés ministériels, pris dans les mêmes conditions, fixent également soit 

par échelon ou par grade au sein d'un même corps, soit par corps, soit par 

groupe de corps ou groupe de grades relevant de corps différents, les critères 

d'appréciation des agents, les niveaux de notes, les marges d'évolution des notes 

ainsi que les modalités d'harmonisation préalable des notations. 
(1) C.E, 16 Janvier 1973, Mme Grevisse, nº 92.733, P. 41. 

...، ١٩٨٨أبریل  ١١الدولة الفرنسي كذلك الإختصاص "... من خلال الأمر المطعون ضده في وراقب مجلس 

ووضع وزیر الزراعة ضوابط قابلة للتطبیق على تقریر كفایة موظفي المرافق الخارجیة والتعلیم التابعة لوزارته، 

المجموعة التابعین لنفس درجة متوسط التقدیرات الوقتیة للموظفین بذات  ١٦,٥ولقد حدد على وجه الخصوص 

 ==واضع التقریر...، هذا وبالنظر إلى الطابع غیر الشخصي والأمر للضوابط المنصوص علیها في الأمر المطعون
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ضده، فإنها تجرد رؤساء المصالح وواضعي التقاریر من السلطة التقدیریة التي تقررت لهم بالمادة الثانیة من ==

ارة إلیه حیث تكتسي بالطابع التنظیمي؛ ومن ثمَّ فإنها مشوبة بعیب عدم السابق الإش ١٩٥٩فبرایر  ١٤مرسوم 

  أیضاً: الإختصاص..."، راجع

C.E, 10 Novembre 1993, Syndicat national des ingénieurs des travaux agricoles 

nº101218, la notation des fonctionnaires: jurisprudence actuelle, www: 

ccomptes. Fr, P. 64. “«Considérant que, par l'instruction attaquée en date du 11 

avril 1988, le ministre de l'agriculture a notamment arrêté les dispositions 

applicables à la notation des personnels des services extérieurs et de 

l'enseignement relevant de son ministère; qu'il a en particulier fixé à 16,5 la 

moyenne des notes provisoires des agents d'un même groupe, dépendant d'un 

même notateur ; qu'eu égard à leur caractère impersonnel et impératif, les 

dispositions attaquées, qui privent les chefs de services notateurs du pouvoir 

d'appréciation qui leur est reconnu par l'article 2 du décret du 14 février 1959 

précité, revêtent un caractère réglementaire et sont, par suite, entachées 

d'incompétence»” 

فقد  ١٩٩٦مایو  ١٥و  ١٩٩٥أبریل  ٢٤وفي حكم آخر "... ومن خلال الأوامر المطعون ضدها الصادرة في 

حدد وزیر الزراعة ضوابط واجبة للتطبیق على تقریر كفایة الموظفین العاملین في الإدارة المركزیة عن العام 

بشأن تحدید  ١٨,٥، وفي هذا الإطار فرض الوزیر على واضعي التقاریر إحترام متوسط ١٩٩٦وللعام  ١٩٩٥

غیر الشخصي والأمر للنصوص المطعون ضدها التي ==تجرد التقدیرات الوقتیة... هذا، وبالنظر إلى الطابع 

 ١٤رؤساء المصلحة (واضعي التقاریر) من سلطتهم التقدیریة المقرر لهم بالمادة الثانیة من المرسوم الصادر في 

  السابق الإشارة لها، فإنها تكتسي بالطابع التنظیمي؛ ومن ثمَّ فإنها معیبة بعیب عدم الإختصاص..." ١٩٥٩فبرایر 

C.E, 27 Mai 1998, Syndicat SPAC CFDT du ministère de l'agriculture, nº 179556, 

la notation des fonctionnaires: jurisprudence actuelle, www:ccomptes.fr, P.64. 

“«Considérant que, par les instructions attaquées du 24 avril 1995 et du 15 mai 

1996, le ministre de l'agriculture a défini les dispositions applicables à la notation 

des personnels en fonction à l'administration centrale du ministère 

respectivement pour l'année 1995 et pour l'année 1996 ; que, dans ce cadre, le 

ministre a prescrit aux notateurs de respecter une moyenne de 18,50 pour la 

fixation des notes provisoires des agents affectés dans leurs services ; qu'eu 

égard à leur caractère impersonnel et impératif, les dispositions attaquées, qui 

privent les chefs de service notateurs du pouvoir d'appréciation qui leur est 



 
 

١٥ 
 

 

هو النائب العام بمدینة لیل،  Menezلسید/ أن المختص بوضع تقریر كفایة اومعنى ذلك 

؛ وبالتالي وضع تقاریر الكفایة على خلاف ذلك Douaiولیس النائب العام لدى محكمة إستئناف 

  یصبح صادرًا من غیر مختص ویترتب علیه البطلان.

                                                                                                                                                                             

reconnu par l'article 2 du décret du 14 février 1959 susvisé, revêtent un caractère 

réglementaire et sont, par suite, entachées d'incompétence»” 

  وراجع كذلك

C.E, 22 Mars 1999, Syndicat général des services extérieurs du ministère de 

l'agriculture et de la forêt, nº 180707, la notation des fonctionnaires: 

jurisprudence actuelle, www:ccomptes, fr, P.p 63-64-65. “«Considérant, d'autre 

part, que s'il résulte de l'article 8 du décret susvisé du 14 février 1959 que les 

fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou grade ne 

comptent pas dans l'effectif des agents notés retenu pour calculer le contingent 

des réductions de la durée moyenne des services requise pour accéder à 

l'échelon supérieur, le décret susvisé du 30 décembre 1983 fixant les 

dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des 

établissements publics scientifiques et technologiques, lequel est applicable aux 

corps de fonctionnaires du CEMAGREF, a prévu notamment en ses articles 78, 

91, 102, 167 et 183 que le sixième des effectifs des corps concernés pouvait 

bénéficier chaque année d'une réduction de la durée moyenne dans la limite de la 

durée minimale ; que, par suite, les dispositions des articles susmentionnés du 

décret du 30 décembre 1983 doivent être regardées comme ayant dérogé à la 

règle édictée par l'article 8 du décret du 14 février 1959 ; considérant qu'il résulte 

de ce qui précède qu'en prévoyant qu'il serait fait application, aux personnels 

fonctionnaires du CEMAGREF régis par le décret du 30 décembre 1983, d'un 

mécanisme excluant de l'effectif des corps concernés les agents dotés de 

l'échelon terminal de leur grade, avant d'appliquer le rapport du sixième prévu 

aux articles susmentionnés du décret du 30 décembre 1983, le secrétaire général 

du CEMAGREF ne s'est pas borné, contrairement à ce que soutient le 

CEMAGREF, à donner une interprétation du droit en vigueur, mais a établi une 

règle nouvelle, qu'il n'avait pas compétence pour établir».” 
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وقضت محكمة دیجون الإداریَّة ببطلان كفایة السید/ جروندان الموظف بالكادر الفني بإدارة 

تمَّ  ١٩٩٧"... حیث أستند في طعنه على أن تقریر كفایته لعام  ١٩٩٧رید من الدرجة الثانیة لعام الب

بالمخالفة لأحكام المرسوم  ١٩٩٦أبریل  ٢٤وضعه وفقًا لتعلیمات مدیر الموارد البشریة بالبرید في 

دیر الخاص ...، ویضیف القول بأنَّ تقریر كفایته لم یشتمل على التق١٩٩٦أبریل  ٢الصادر في 

بكفایته لمزاولة الوظائف المختلفة من ذات المستوى، أو المستوى الأعلى كما تنصُّ المادة الأولى من 

  المرسوم.

وبالنظر إلى أوراق الملف فإنَّ إدارة البرید بنت سلطتها في التقدیر بالإحالة فقط على 

ة بالبرید والخاصة بتقدیر عن مدیر الموارد البشری ١٩٩٦أبریل  ٢٤التعلیمات الصادرة بتاریخ 

في معرض نظره للنزاع هذه  ١٩٩٩فبرایر  ٨الموظفین، وقد ألغى مجلس الدولة بحكمه الصادر في 

الموظفین إستنادًا من المجلس على أن واضعها سنّ قواعد جدیدة ممَّا یخرج عن بالتعلیمات الخاصة  

عیبًا بعیب عدم المشروعیة؛ ومن ثمَّ إختصاصه؛ وبالتالي فإنَّ تقریر الكفایة محل النزاع أصبح م

  )١(یوجب بطلانه..."

                                                           
فقد بادرت بسحب  ١٩٩٦أبریل  ٢٤الموارد البشریة الصادر في ومع علم إدارة البرید بإلغاء تعلیمات مدیر  )١(

تقریري الكفایة السابقین لیحل محلهما تقریران جدیدان...، وعلاوة على ذلك فهناك محل لإلزام إدارة البرید بأن 

اكم فرنك (المصروفات التي تكبدها) بموجب المادة مائة وثمانیة من قانون المح ٥٠٠تدفع للسید/ جروندان مبلغ 

  :الإداریَّة ومحاكم الإستئناف الإداریَّة، راجع

TA Dijon, ler Février 2000, 1ère chambre, Concl.M.Lointier, c/dug.www:grondin 

infrance.com,P.2-5 ; Voir également: DELPEREE (Francis), L'elaboration du Droit 

Disciplinaire de la Fonction Publique, L.G.D.J, Paris,1969, p 7; MOREAU 

(Jacques), Droit public, Droit administratif, T.2, 3éme édition, P.U.F, Paris, 

1997,P766. 

ومن أحكام مجلس الدولة الفرنسي أیضًا "... بالنظر إلى أحكام (الفقرة الأولى) من المادة التاسعة والعشرین من 

نسة لموظفي البرید وفرانس تیلیكوم لنظم خاصة مشتركة، وبحكم أن تخضع الهیئات المتجا ١٩٩٠یولیو  ٢قانون 

المرسوم المطعون ضده یعتبر قابلاً للتطبیق على فئتي الموظفین بدون تمییز، فممن الممكن إذن الإحالة على 

ار في قرارین متمایزین لوزیر البرید وفرانس تیلیكوم الصادرین بشأن تحدید قائمة للعناصر التي تؤخذ في الإعتب

تقدیر القیمة المهنیة للموظفین العاملین في البرید وفرانس تیلیكوم؛ وبالتالي فإن الطاعنین لا یستندون على 

  أساس سلیم في الإدعاء بأن واضعي المرسوم المطعون ضده قد تجاوزوا إختصاصهم..."، راجع

C,E, 8 Février 1999, M.SIANO et autres, www: grondin. Infrance.bcom, P. 3-4. 

  ==وراجع
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وقد ذهب مجلس الدولة في أحد أحكامه إلى رفض إلتماسات نقابة القضاء الإداري والإتحاد 

النقابي للقضاة الإداریین "... وبالتطبیق للمادة المائتین والحادیة والثلاثین (الفقرة الثالثة) من قانون 

أعضاء المحاكم الإداریَّة ومحاكم الإستئناف الإداریَّة یباشرون في هذه المحاكم  مجلس الدولة "... إنَّ 

وظائف القضاة؛ لذا فإنهم یخضعون للقواعد الأساسیة للوظیفة العامة في الدولة مع مراعاة التحفظ 

  الخاص بنصوص القسم الثالث من الكتاب الثاني من ذات القانون..."

وظفین العمومیین وبالنظر إلى المادتین السابعة عشرة من وعلى غرار الحال بالنسبة للم

المتعلقة بحقوق وإلتزامات الموظفین، والمادة الخامسة والخمسین من قانون -١٩٨٣یولیو  ١٣قانون 

واللتان تحددان المبدأ والإطار العام لتقریر الكفایة، فإنَّ القواعد المتعلقة بتقریر  ١٩٨٤ینایر  ١١

  .٢٠٠٢أبریل  ٢٩د تحددت بالمرسوم الصادر في الكفایة والتقییم ق

الخاص بتقییم وتقریر كفایة  ٢٠٠٤وبالتالي فإنَّ قرار وزیر العدل الصادر في أول یونیو 

أعضاء هیئة المحاكم الإداریَّة ومحاكم الإستئناف الإداریَّة لا تتعارض مع الضمانات الممنوحة 

ع الضمانات الممنوحة لأعضاء هیئة المحاكم الإداریَّة للموظفین المدنیین والعسكریین بالدولة، ولا م

  ومحاكم الإستئناف الإداریَّة للحفاظ على إستقلالهم ولا مع القواعد الأساسیة لنظام المحاكم.

  )١(وبناءً علیه فإنَّ قرار وزیر العدل لم یتجاوز فیه الوزیر حدود إختصاصه..."

مجلس الدولة الفرنسي مستقر على الرقابة وهكذا یتضح لنا من العرض السابق أن قضاء 

..." سواء من ناحیة المختص بوضع لقاء )٢(القضائیَّة لتقاریر الكفایة فیما یتعلق بعنصر الإختصاص

  التقییم أو تقاریر الكفایة.

                                                                                                                                                                             

==TA Dijon, 12 Décembre 2000, 1ère chambre, Conel.M. LOINTIER, c./dug., 

www::grondin.infrance.com,p:1. 
(1) C.E, 3 Mai 2006, M.MOLINA, A.J.D.A 2006 nº.43, Note E.AUBIN, p: 2400. 

قضاء سیكارد لا یمكن أن یشكل في حد  ولا یمكن تصحیح عیب عدم الإختصاص من قبل الإدارة...، أما عن )٢(

ذاته إستثناء على هذه القاعدة وبحسب هذا القضاء أن هناك بعض القرارات... الموقع علیها من رئیس 

الجمهوریة، ولم تكن قد عرضت بعد على مجلس الوزراء...، لا یمكن أن یشوبها عیب البطلان لعدم 

صدیق حیث إنه لا خلاف على أن توقیع رئیس الجمهوریة الإختصاص...، ومتى دعا رئیس مجلس الوزراء للت

  یعتبر ملزما لمن هو دونه، راجع

LECLERC (N.P.- G.), Droit administratif, Op.cit., P. 240. 
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یولیو  ١٩في  Nantesوفي حكم آخر صادر عن محكمة الاستئناف الإداري بنانت 

المقابلة المهنیة للتقییم المهني للسید (أ) وتكلیف الإدارة بإجراء ، قضت المحكمة بإلغاء تقریر ٢٠٢٢

طلب من المحكمة الإداریة في كاین  أ .... وكان السید٢٠١٦تقییم مهني أخر للمدعى لسنة 

Caen،  ثم طالب، على ٢٠١٦أولاً، إلغاء تقریر المقابلة المهنیة الخاص بالتقییم المهني لسنة ،

، وتحمیل ٢٠١٦قانون العدالة الإداریة، بإجراء تقییم مهني جدید لسنة  من L. 911-2 أساس المادة

  من قانون العدالة الإداریة. L.761 -1 یورو إستناداً إلى نص المادة ٢٥٠٠الدولة مبلغ 

، رفضت المحكمة الإداریة ٢٠٢٠نوفمبر  ٤الصادر في  ١٧٠١٣٨٨وبموجب الحكم رقم 

 .طلبه Caenفي كاین 

 Caenطعن على الحكم الصادر ضده من المحكمة الإداریة في كاین وقد قام المدعي بال

 ، مطالباً بما یلي: Nantesأمام محكمة الإستئناف الإداري بنانت 

 .٢٠٢٠نوفمبر  ٤بتاریخ  Caenإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة في كاین  -١

  .٢٠١٦إلغاء تقریر المقابلة المهنیة للتقییم المهني لسنة  -٢

 .٢٠١٦تكلیف الإدارة بإجراء مقابلة جدیدة من أجل إعداد تقریر التقییم المهني الجدید لسنة  -٣

  .من قانون العدالة الإداریة L. 761-1 یورو بموجب أحكام المادة ٣٥٠٠إلزام الدولة بدفع مبلغ -٤

أن الحكم المطعون فیه مشوب بالمخالفة  Nantesورأت محكمة الاستئناف الإداري بنانت 

 عدم نظره في سببین من الأسباب المقدمة إلیه.ل

یشوبها خلل إجرائي  ٢٠١٧مایو  ٣٠إن إجراءات التقییم المهني المصاغة بالتقریر الصادر في  - 

لعدم التقید، من جهة، بإجراءات سیر المقابلة المهنیة، ومن جهة أخرى، بالقواعد الشكلیة 

جاهل أحكام المادة الثالثة من المرسوم رقم المفروضة على تقاریر المقابلة المهنیة، وقد تم ت

والمتعلق ببیان الأحكام العامة لتقییم القیمة المهنیة  ٢٠١٠یولیو  ٢٨والمؤرخ  ٢٠١٠- ٨٨٨

لموظفي الدولة، حیث لم تتم مناقشة الأهداف المطلوبة من الموظف المدعي لتحقیقها في السنة 

 أثناء المقابلة. ٢٠١٧القادمة سنة 

                                                                                                                                                                             

وبالمقابل فإن عدم الإختصاص یمكن تغطیته بسبب حالة الإستعجال التي تتمثل في الظروف الإستثنائیة أو نظریة 

فمثل هذه الحالة ترخص للسلطة غیر المختصة أن تحل محل السلطة صاحبة الإختصاص؛ الموظف الفعلي، 

  :وبالتالي فإن التدابیر الصادرة عن طریق أشخاص من الغیر بالنسبة للإدارة تعتبر صحیحة، راجع

CHAPUS (R.), Droit administratif general, Op.cit., P.642. 
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كما تم تجاهل أحكام المادة الرابعة من المرسوم نفسه لأن التقریر الذي اطلع علیه لم یتضمن  - 

 توقیع رئیسه المباشر ولم یحمل موافقة السلطة الرئاسیة. 

) یشوبها ٦و ٥و ٤(نتائج الأهداف التقییمات الحرفیة المحددة لكلِّ عنصر من عناصر التقییم  - 

 قائع.خطأ بَین في التقییم وخطأ في الو 

شابتها خطأ بَین في التقدیر؛ وینطبق الشيء  ٢٠١٦التقییم الشامل وتقییم نتائجه المهنیة لسنة  - 

 نفسه على تقییم مهارات الموظف، وكذلك المهارات "القابلة للتطویر".

الملاحظات التي أضافها الرئیس الأعلى المباشر، بعد التقریر والملاحقات المرفقة به، لا تدخل  - 

 .بل في اختصاص السلطة الرئاسیة وتتعلق بوقائع لا تدخل في فترة التقییم في اختصاصه

أنه : "بمقتضى أحكام المادة الرابعة من  Nantesورأت محكمة الاستئناف الإداري بنانت 

المتعلق بالشروط العامة لتقییم القیمة المهنیة لموظفي الدولة:  ٢٠١٠یولیو  ٢٨المرسوم الصادر في 

یتمّ اطلاع هذا  قابلة المهنیة ویوقعه الرئیس الأعلى المباشر للموظف / (...)، حیث"یحرر تقریر الم

تتم الموافقة على التقریر من قبل السلطة الرئاسیة الأخیر علیه، إذا لزم الأمر، لإكماله بملاحظاته. و 

لذي التي یمكنها صیاغة ملاحظتها الخاصة، إذا رأت ذلك مفیدا. ویتم إخطار الموظف بالتقریر ا

  یوقع علیه لیؤكد أنه اطلع علیه ثم یعیده إلى السلطة الرئاسیة التي تضعه في ملفه.

ویترتب على هذه الأحكام أنه یجب تحریر تقریر المقابلة المهنیة وتوقیعه من قبل الرئیس 

الأعلى المباشر للموظف الذي تم تقییمه، ثم یكون للأخیر خیار إبداء ملاحظاته الخاصة، قبل إحالة 

لتقریر للمصادقة علیه إلى السلطة الرئاسیة، وهي إذن الجهة الوحیدة المخولة بصیاغة ملاحظاتها ا

  الخاصة، إذا رأت ذلك مفیدًا. 

 ١٩في حكمها الصادر في  Nantesوبناء علیه، قضت محكمة الإستئناف الإداري بنانت 

 ما یلي:  ٢٠٢٢یولیو 

الصادر عن المحكمة  ٢٠٢٠وفمبر ن ٤المؤرخ  ١٧٠١٣٨٨: یلغى الحكم رقم ١المادة 

 .٢٠١٦الإداریة في كاین وتقریر التقییم المهني للسید أ... لسنة 

وفق الشروط المنصوص  ٢٠١٦: یكلف الوزیر الأول بإجراء تقییم جدید للسید أ... لسنة ٢المادة 

ییم المتعلق بـ الشروط العامة لتق ٢٠١٠یولیو  ٢٨المؤرخ في  ٢٠١٠-٨٨٨علیها بالمرسوم رقم 

 .القیمة المهنیة لموظفي الدولة
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من قانون  L. 761-1 یورو طبقا لأحكام المادة ٢٠٠٠: تدفع الدولة للسید أ... مبلغ  ٣المادة 

  .)١(العدالة الإداریة 

                                                           

(1) CAA Nantes, 19 juillet 2022, N° 21NT00286-- 4. Aux termes de l'article 4 du 

décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la 

valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat: " Le compte rendu de 

l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du 

fonctionnaire. / (...). / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas 

échéant, de ses observations. / Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut 

formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est 

notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance 

puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier.". 

5. Il résulte de ces dispositions que le compte-rendu d'entretien professionnel 

doit être établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l'agent évalué, puis 

ce dernier dispose alors de la faculté de formuler des observations, avant que le 

compte rendu soit transmis pour visa à l'autorité hiérarchique, qui est alors la 

seule à être autorisée à formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. 

Les dispositions de l'article 4 du décret du 28 juillet 2010, qui précisent ainsi les 

modalités de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de 

l'Etat, ne prévoient pas la présentation d'observations par le supérieur 

hiérarchique direct de l'agent après la signature du compte rendu de l'entretien 

professionnel. 

DÉCIDE  

Article 1er: Le jugement n° 1701388 du 4 novembre 2020 du tribunal 

administratif de Caen et le compte-rendu d'évaluation professionnelle de M. A... 

au titre de l'année 2016 sont annulés. 

Article 2: Il est enjoint au Premier ministre (Secrétaire générale du gouvernement) 

de faire procéder à une nouvelle évaluation de M. A... au titre de l'année 2016 

dans les conditions prescrites par le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif 

aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des 

fonctionnaires de l'Etat. 
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ونسوق في هذا الصدد مثالاً تطبیقی�ا خاصًا بتقاریر الكفایة المتعلقة بموظفي البرید؛ لكي 

  من عدمه. نتبین مدى توافقها مع القانون

عن هیئة  ١٩٩٩فبرایر  ٢٦) تنصُّ المادة الحادیة والستون من المنشور الصادر في ١

البرید على "... أن یوضع تقریر الكفایة من المختص... أو ممثله الذي یضع بدوره... التقدیر 

وتقرر العام"؛ بمعنى أن هیئة البرید بموجب هذا النصّ تعین السلطة المختصة بوضع تقریر الكفایة 

  كذلك إمكانیة وضع تقریر الكفایة عن طریق ممثل هذه السلطة.

والثابت لدینا أن تقریر الكفایة یضعه رئیس المصلحة بالتطبیق للمادة الثانیة من المرسوم 

والمتعلق بتقریر كفایة موظفي البرید وفرانس تیلیكوم، لا یملك رؤساء  ١٩٩٦أبریل  ٢الصادر في 

تفویض إختصاصهم في هذا الصدد لمدیري -نصّ صریح یقضي بذلك ما لم یكن هناك-المصالح

  المجموعات البریدیة ولا رؤساء المراكز.

ونحن في غنى عن ذكر أن تفویض السلطة أو التوقیع لا یكون مشروعًا إلا حینما یصدر 

  بموجب نصّ صریح.

د لتبریر مثل ومن المعروف أن النصّ الوحید الذي یمكن الإستناد علیه من جانب هیئة البری

الصادر في  ١١-٩٠هذا التفویض في الإختصاص یتمثل في المادة الخامسة عشرة من المرسوم رقم 

الخاص بالنظام الأساسي للبرید والتي تنصُّ على "أن رؤساء المرافق الخارجیة  ١٩٩٠دیسمبر  ١٢

ل المیداني في (المدیرین الإقلیمیین) یمكنهم إجراء تفویض بالتوقیع لصالح رؤساء وحدات العم

الحالات التي یقبل فیها رئیس مجلس إدارة هیئة البرید تفویض سلطاتهم على الأخص فیما یتعلق 

  )١(بإدارة شئون الموظفین.

                                                                                                                                                                             

Article 3: L'Etat versera à M. A... une somme de 2000 euros au titre des 

dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 
(1) TA Dijon, 6 Juillet et 1999, 2ème chambre Conel..M. LOINTIER,c./dug., 

www:grondin.infrance.com,p:1. 

  وراجع كذلك:

TA Dijon 26 Mars 2002, M. NICOLAS DELSPIERRE, c./dug., 

www::grondin.infrance.com,p:1. 

  وراجع كذلك:

C.E, 8 Février 1999, M. DUSSOURD et autres, www: grondin. Infrance.com, p:1 
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وقد ذهب مجلس الدولة الفرنسي فیما یتعلق بالإلتماس المقدم من السید/جان بیرجوفنسو 

والذي یطلب فیه من المحكمة بطلان تقریر الكفایة الذي خصص له... "وحیث إنَّ المادة الثانیة 

تنصُّ على أن "... رئیس مجلس إدارة البرید أن  ١٩٩٠دیسمبر  ١٢عشرة من المرسوم الصادر في 

السیاسة التي حددها مجلس الإدارة وأن یتكفل بتنفیذ ما أنتهى إلیه المجلس من مداولات وفي یطبق 

سبیل ذلك یكون له كافة السلطات لضمان حسن سیر مرفق البرید، وللتقاضي بإسمه في كافة 

الظروف ویمثله أمام القضاء في كافة التصرفات الخاصة بالحیاة المدنیة"، وتنص المادة الخامسة 

ة من ذات المرسوم" یستطیع مجلس الإدارة أن یفوض توقیعه إلى رؤساء المرافق المركزیة عشر 

ولمعاونیه المباشرین، ومن جهة أخرى یستطیع أن یفوض إلى رؤساء المرافق الخارجیة كلا� أو جزءًا 

اعاة من سلطاته في شأن التعیین والتكلیف بالعمل، وإدارة شئون الموظفین الخاضعین لسلطتهم مع مر 

التحفظ ببعض الفئات الخاصة من الموظفین وإتاحة الفرصة أمام اللجان الإداریَّة ذات التشكیل 

المتكافئ للعمل وإحترام مبدأ المساواة"، وفي إطار تفویض السلطات یستطیع رؤساء المرافق الخارجیة 

یما یخصّ جموع أن یفوضوا توقیعهم إلى معاونیهم المباشرین المكلفین بإدارة شئون الموظفین ف

الموظفین العاملین في البرید التابعین لسلطاتهم، والموظفین التابعین لوحدتهم؛ وحیث إنه یستخلص 

من هذه النصوص أنه متى كان رئیس مجلس الإدارة قد فوض تمثیل إدارة البرید أمام القضاء إلى 

یفوضوا بدورهم توقیعهم إلا  رؤساء المرافق الخارجیة فإنَّ هؤلاء الرؤساء لا یملكون الصلاحیة لأن

إلى معاونیهم المكلفین بإدارة شئون الموظفین أو رؤساء وحدات العمل المیداني، ولكن الطاعن لم 

یستند على أن المستشار القانوني للإدارة الإقلیمیة بإقلیم الرون والذي كان یتولى إدارة شئون 

ویضات التوقیع عن طریق المدیرین الإقلیمیین الموظفین أو رئیس وحدة میدانیة، وبناءً علیه فإنَّ تف

                                                                                                                                                                             

تقریر كفایة موظف  ١٩٩٨سبتمبر  ١٦ومن ناحیة أخرى قد أبطل مجلس الدولة الفرنسي في حكمه الصادر في 

المصلحة ولم یضعه العمدة_علمًا بأن المختص بوضع تقاریر بمدینة بوردو؛ لأن تقریر الكفایة وضعه رئیس 

_ولكننا نتساءل هنا ١٩٨٤ینایر  ٢٦الكفایة وهو العمدة طبقًا للمادة السادسة والسبعین من القانون الصادر في 

 هل من المتصور أن عمدة مدینة كبیرة كمدینة بوردو أو لیون أو مرسیلیا أو باریس یعمل فیها مئات الموظفین أن

یكون في إستطاعته تقدیر القیمة المهنیة لكل واحد من هؤلاء الموظفین؟ لا جرم أنه یفوض توقیعه إلى عدد 

محدود من الكوادر الإداریَّة (المدیر العام والمدیر العام المساعد للمرافق)...، ومن الصعب على العمدة نفسه في 

وظفین، وبعبارة أخرى من غیر الصواب القول بأن المدن الكبرى أن یراقب بصورة شخصیة عمل كل واحد من الم

  العمدة یتولى بمفرده تقییم الموظفین دون أن یستعین في ذلك بكوادر وسیطة، راجع

C.E, 17 Octobre 2007, M. SENERS, c.dug, A.J.D.A, 2008, Note 

M.Ch.De.MONTECLER, P.p 50-51. 
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التي توالت على مكتب البرید بإقلیم الرون للمستشار القانوني لم تكن صحیحة، وبحكم أن المستشار 

القانوني لم یكن یملك الإختصاص بالتوقیع على مذكرة الدفاع الخاصة بإدارة البرید؛ وبالتالي فمن 

  الأوفق إستبعاد هذه المذكرات..."

تكمن المشكلة الرئیسیة هنا في أن المادة الخامسة عشرة لا تصلح أن تكون أساسًا قانونی�ا و 

لتفویض سلطة وضع تقریر الكفایة...؛ لأنَّ نصّ هذه المادة لا یتعلق إلا بالسلطات المتاحة لرئیس 

كها صراحة مجلس إدارة هیئة البرید، وهي السلطات التي لا تشمل سلطة وضع تقریر الكفایة التي یمل

، والتي تشكل تكرارًا ١٩٩٦أبریل  ٢رؤساء المصالح بموجب المادة الثانیة من المرسوم الصادر في 

  )١(.١٩٨٤ینایر  ١١المعدل في  ١٦- ٨٤لأحكام المادة الخامسة والخمسین من القانون رقم 

في  ونرى أن التشریع الحالي لا یُوجد به أي نصّ یمكن الإستناد إلیه لمثل هذا التفویض

الإختصاص في موضوع تقریر الكفایة، ومن ناحیة أخرى إنَّ هیئة البرید لا تملك السلطة لتعیین 

الأشخاص الذین یملكون الصلاحیة لوضع تقاریر الكفایة للموظفین، وإلا كان في ذلك مخالفة 

یتمّ إعداده  صریحة للنصوص التأسیسیة المتعلقة بالوظیفة العامة، وعلى ذلك فإنَّ تقریر الكفایة الذي

  على خلاف ذلك یمكن أن یكون موضوعًا للحكم بالبطلان.

 ١٩٩٩فبرایر  ٢٦) وبالرجوع إلى نصّ المادة الحادیة والستین من المنشور الصادر في ٢

نجد أنها "... تفرض على رئیس المصلحة أن یسبب قراره من حیث التغییر الذي یطرأ على التقدیر 

  الماضي..."الذي یضعه بالنسبة للعام 

تفرض على  لا ١٩٩٦أبریل  ٢أن أی�ا من نصوص المرسوم الصادر في ورأینا الخاص 

  السلطة التي تضع تقریر الكفایة أن تسبب قرارها متى كان هناك إختلاف في القرار...

 ٢نصوص المرسوم الصادر في  ١٩٩٩فبرایر  ٢٦) لقد خالف المنشور الصادر في ٣

ضع الملاحظات خلال لقاء التقییم، ولیس خلال تحدید التقدیر عن حینما أشترط و  ١٩٩٦أبریل 

  طریق رئیس المصلحة.

                                                           
(1) C.E, 21 décembre 1994, 2e/6e SSR, Gaillard et autres, Conel, M.Vigouroux, 

c.d.g. 

  :مشار إلیه لدى

La notation a la poste est-elle conforme à la loi?, www: bgrondin. Chez-alice.fr, 

P.p11-12-13. 



 
 

٢٤ 
 

 

تبین لنا أنه في اللحظة التي یضع فیها رئیس المصلحة تقریر الكفایة فإنَّ وفي الواقع 

  )١(الملاحظات الخاصة بالتقریر یتمّ رصدها، ولیس خلال لقاء التقییم.

    

                                                           
(1) La notation a la poste est-elle confomre à la loi?, www.bgrondin.chez-

alice.fr,P.11. 
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  الفصل الثانى

  الرقابة القضائیة على عنصر الإختصاص 

  في قرار تقدیر الكفایة

  في القانون المصري 

سبق القول إنَّ تقدیر الدرجة التي یستحقها الموظف عن كل عنصر من العناصر الواردة 

بالتقریر هو أمر یترخص فیه للرئیس المباشر وللمدیر المحلي ولجنة شئون العاملین كل في حدود 

قابة للقضاء علیهم في ذلك ما دام لم یثبت أن تقدیراتهم كانت مشوبة بالإنحراف أو إختصاصه، ولا ر 

إساءة إستعمال السلطة لتعلق ذلك بصمیم إختصاص الإدارة الذي لیس للقضاء أن ینصب نفسه 

  )١(مكانها فیه.

                                                           
ق، جلسة ٤٠لسنة  ٢٧٦، والطَّعن رقم ٢٨/١/٢٠٠٧ق. عُلیا، جلسة  ٤٦لسنة  ١٧٦٠الطَّعن رقم  )١(

 ١٠٢٢١، والطَّعن رقم ١٧/٢/١٩٩٦ق، عُلیا، جلسة  ٤٠لسنة  ٣٥٩٦، وراجع كذلك الطَّعن رقم ١١/٣/٢٠٠٠

حیث قضت المحكمة  ١٣/١/١٩٩٧ق، جلسة ٣٧لسنة  ١٥٠١، والطَّعن رقم ١٩/٥/٢٠٠٧ق، جلسة  ٤٧لسنة 

وحتى  ١/١/١٩٨٧ة العلیا في حكم لها "أن تقریر كفایة الطاعنة المطعون فیه عن الفترة من الإداریَّ 

قد مر بالمراحل القانونیة وفقًا للنظام الذي وضعته السلطة المختصة حیث قدر الرئیس المباشر  ٣١/١٢/١٩٨٧

ر بأن المدعیة غیر منتظمة في درجة)، وأثبت في البیان المُعد لتعلیق الرئیس المباش ٨٠كفایتها بمرتبة جید (

العمل وغیر منتجة، وقد أید هذا التقدیر لكفایة المدعیة كل من المدیر المحلي ورئیس المصلحة، ثمَّ لجنة شئون 

العاملین، ومن ثمَّ یكون التقریر المطعون فیه قد وضع وفقا للإجراءات والأوضاع المقررة...، راجع الطَّعن رقم 

، كما قررت ذات المحكمة في حكم آخر "أن الثابت ٨/١١/١٩٩٧الدائرة الثانیة، جلسة  ق. عُلیا،٣٧لسنة  ٣٥٣٥

أن هذا التقریر قد وضع بمعرفة  ١٩٨٥من الإطلاع على التقدیر الخاص بتقدیر درجة كفایة الطاعن عن عام 

كما أقرَّ المدیر  درجة) من مائة درجة، ٨٨الرئیس المباشر للطاعن الذي قدر درجة كفایته بمرتبة جید بمجموع (

المحلي للطاعن هذا التقدیر دون تعدیل وأعتمد من لجنة شئون العاملین بذات المراتب، وعلى ذلك فإن هذا التقدیر 

یكون قد أستوفى الإجراءات المقررة له في هذا الشأن، ولا ینال من ذلك ما ذهب إلیه الطاعن من أن منحه مرتبة 

كانت نتیجة لإستعماله لحقه في الإجازات خلال هذا العام  ١٩٨٥عن عام جیدة بتقریر الكفایة المطعون فیه 

وذلك، لأن الثابت من الإطلاع على تقریر الكفایة المشار إلیه أنه حصل على خمس درجات من خمس درجات 

بإستعماله لحقه في الإجازات، ومن ثمَّ فقد ثبت أن حصوله على الإجازات لم یكن له ثمة تأثیر على تقدیر 

وذكرت في حكم آخر  ١٣/١/١٩٩٦ق. عُلیا، الدائرة الثانیة، جلسة ٣٧لسنة  ١٥٠١فایته..."، راجع الطَّعن رقم ك

"أنه یتبین من الاطلاع على تقریر الكفایة المطعون علیه أن جهة الإدارة قد وضعت نظامًا لتقریر كفایة العاملین 

توضع التقاریر عن طریق الرؤساء المباشرین، ثمَّ  الشاغلین لوظائف الدرجة الأولى فما دونها...، یقضي بأن

المدیر المحلي على أن تعتمد التقاریر بعد ذلك من لجنة شئون العاملین، وعلى ذلك فإن الرئیس المباشر هو 
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التعرف على تحدید الجهة المختصة بوضع التقدیر عند عدم - في هذا المقام-ویجدر بنا

وجزاء مخالفة قواعد الإختصاص في وضعه، ومدى جواز التفویض والحلول فى  ،لیهاالنصّ ع

  إصدار هذا القرار وأخیرًا مدى جواز تصحیح عیب عدم الإختصاص بوضع التقدیر.

  أولاً: تحدید الجهة المختصة بوضع التقدیر عند عدم النصّ علیها:

التي تضع تقدیر كفایته، وإذا كان یمتنع من البدیهي القول إنَّ الجهة التي یتبعها العامل هي 

على هذه الجهة أحیانًا وضع تقدیر كفایة عامل لدیها، لكونه لم یؤد عملاً الفترة التي توضع عنها 

التقدیرات كما في حالات وقفه عن العمل أو إیفاده في إجازة دراسیة، فإنه لا مناص من أن تعتد هذه 

عن العمل أو الإیفاد في الإجازة عند النظر في مدى أحقیته في  الجهة بتقدیراته السابقة على الإیقاف

  .)١(العلاوة الدوریة أو الترقیة

غیر أن هناك من الحالات ما یثور فیها التساؤل عن الجهة المختصة بوضع تقدیر الكفایة، 

وقد حسمت محكمة القضاء الإداري ذلك بأن ذهبت في أحد أحكامها بأنه في حالة غیاب نصوص 

نیة تحكم هذه الحالة، فإنَّ تقدیر درجة كفایة الموظف الذي ینقل خلال السنة التي یتمّ فیها وضع قانو 

التقدیر من وزارة إلى وزارة أخرى یجب أن تشترك فیها كل من الوزارة المنقول منها الموظف والوزارة 

خلال السنة ، كما ذهبت في حكم آخر إلى أن نقل الموظف من جهة إلى أخرى )٢(المنقول إلیها

  . )٣(یوجب وضع تقدیر له عن كل فترة قضاها في الجهة المنقول منها والجهة المنقول إلیها

غیر أن المحكمة الإداریَّة العُلیا لم تأخذ بحكم محاكم القضاء الإداري سالفة الذكر وحجتها 

غالب من في ذلك مؤداها أن الأصل أن رؤساء الموظف سواء في الجهة التي قضى فیها الجزء ال

                                                                                                                                                                             

المنوط به وضع تقریر الكفایة عن العاملین الخاضعین لهذا النظام...، وإن كان من المستقر أن إستیفاء تقریر 

مراحل التي أستلزمها القانون هو ضمانة جوهریة یؤدي إغفالها إلى بطلان التقریر...، وعلى ذلك إذا الكفایة لل

لسنة  ١٥٧٤ذهب الحكم المطعون فیه إلى غیر هذا المذهب فإنه یكون قد خالف صحیح القانون..."، الطَّعن رقم 

  .١٥/٣/١٩٩٧ق، جلسة ٣٧

، مجموعة السنتین الرابعة ١٩٥٩/١٠/٧فتوى والتشریع بجلسة فتوى الجمعیة العمومیة للقسم الإستشاري لل )١(

، ص ٥٤، مبدأ ٢٨، وفتواها في نفس مجموعة مبادئ الجمعیة السنة ۲۲، ص ۱۱عشر والخامسة عشر، مبدأ

١٠٣.  

، مجموعة السنتین الثانیة عشرة والثالثة ٨، س٩٥۳۰ف  ،۱۹۵۸/ ۴/ ۲۴حكم محكمة القضاء الإداري في  )٢(

  .۹۸ص، ۹۲عشر، مبدأ 

، ۷۲، مجموعة السنة الرابعة عشر، مبدأ ۱۳، س۲۹ف  ،۱۹۵۹/ ۱۱/ ۵حكم محكمة القضاء الإداري في  )٣(

  .۱۳۰ص
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السنة، أو الجهة المنقول إلیها لا یعتمدون في تكوین عقیدتهم عن كفایة الموظف على مجرد 

  المعلومات الشخصیة فقط، بل یعتمدون أیضًا على ما هو ثابت في الأوراق. 

وفي تقدیرنا أن ما ذهبت إلیه المحكمة الإداریَّة العُلیا قد یكون بعیدًا عن العدالة والمنطق، 

وصف تقدیر الكفایة بأنه سنوي مدلوله تقویم عمل الموظف خلال السنة بكاملها لا عن ذلك أن 

بعض شهور منها فقط، فإذا قضى العامل في مصلحة ما تسعة أشهر، ثمَّ نقل فقضى في المصلحة 

الأخرى ثلاثة أشهر قبل وضع تقدیر الكفایة عنه، فإنَّ العدالة والمنطق یقضیان بأنَّ كل مصلحة 

تقدم عنه تقریرًا عن المدة التي قضاها فیها؛ ومن ثمَّ فإنَّ ما ذهبت إلیه محكمة القضاء یجب أن 

الإداري هو الأقرب إلى العدالة والمنطق، وقد سوت محكمة القضاء الإداري بین العامل المنقول 

  والمعار والمنتدب وطبقت علیه القاعدة التي تُسري علیهما.

لیا ذهبت في إتجاه آخر، وفي ذلك تقول.... لم یكن لمصلحة غیر أن المحكمة الإداریَّة العُ 

؛ لأنه ١٩٥٣الضرائب التي نقل إلیها المطعون علیه الأول أن تضع التقریر السنوي لأعماله في سنة 

لم یكن ضمن موظفیها في هذه السنة حتَّى تلمس كفایته عن قرب، ویكون التقریر بعیدًا عن الهوى 

إعتداد بذلك؛ لأنَّ الأصل أن رؤساء الموظف سواء في الجهة التي  ، ولاوالرغبة الملحة في كفایته

قضى فیها الجزء الغالب من السنة أو الجهة المنقول إلیها لا یعتمدون في تكوین عقیدتهم عن كفایة 

الموظف على مجرد المعلومات الشخصیة فقط، بل یعتمدون أیضًا على ما هو ثابت في الأوراق. 

مة الإداریَّة العُلیا على أن الجهة التي تختص بوضع التقریر السنوي عن أعمال وقد أستقرت المحك

الموظف المنقول هي الجهة الأخیرة التي یتبعها الموظف حتَّى ولو قضى فیها مدة تقل عن ثلاثة 

أشهر؛ إذ إنَّ رؤساءه في الجهة المنقول إلیها یعتمدون في تكوین عقیدتهم عن تقدیر كفایة هذا 

  على ما هو ثابت في أوراق خدمته ولیس على مجرد المعلومات الشخصیة فقط. الموظف 

المكتب  - وقد أوضحت ذلك مجموعة المبادئ القانونیَّة التي قررتها المحكمة الإداریَّة العُلیا 

، فقد ثبت للمصلحة كفایة المطعون علیه الأول في عمله بها منذ نقله إلیها من هیئة البرید )١(الفني

، وقامت بترقیته بالإختیار على أساس هذه الكفایة؛ ومن ثمَّ فلیس من ١٩٥٣دیسمبر سنة  ۱۳في 

المستساغ القول بضرورة أن تستند هذه الترقیة التي تمَّت في مصلحة الضرائب في نوفمبر سنة 

  التي كان في أثنائها موظف هیئة البرید". ۱۹۵۳على التقریر السنوي لأعماله في سنة  ١٩٥٤

                                                           

مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتها المحكمة الإداریَّة العلیا، المكتب الفني، السنة الخامسة، العدد الأول،  )١(

  .١١٨٩، ص ١٩٦٠/ ٢/٧ق، جلسة ٥لسنة  ٤٨٢قضیة رقم 
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"... تبین من الإطلاع على )١(ت المحكمة الإداریَّة العُلیا. حیث نصت على أنوقد أكد 

أن السید  ۱۹۸۷/۱۱/۱۰كتاب مدیر عام شئون العاملین بالهیئة العامة للتأمینات الاجتماعیَّة المؤرخ 

 / عثمان علي محمد همَّام عُین في وظیفة من الدرجة السابعة الإداریَّة وألحق للعمل بمكتب سیارات

ونقل للعمل بوحدة السیارات بمكتب السیدة زینب عام  ١٩٦٦/١٢/١٤مراقبة شمال القاهرة من 

، وأن الجهة المختصة ٤/٣/١٩٧٢، ثمَّ نقل بمنطقة المنیا بمكتب مكافحة التهرب بأسیوط من١٩٦٨

بوضع تقریر الكفایة هي مدیر المكتب (الرئیس المباشر) ومدیر المنطقة (رئیس محلي) وأن تاریخ 

 ۱۹۷۲/۱۹۷۱إعتماد محضر لجنة شئون العاملین بالهیئة لتقریر الكفایة الذي وضع عن عام 

بمرتبة  ۱۹۷۳/۱۹۷۲وأن تاریخ إعتماد تقریر الكفایة عن عام  ٣٠/١١/١٩٧٢بمرتبة متوسط هو

، ومن حیث إنَّ الجهة التي تختص بوضع التقریر السري عن أعمال ١٩٧٣/١٢/۱متوسط هو

لجهة الأخیرة التي یتبعها الموظف حتَّى ولو قضى فیها مدة تقل عن ثلاثة الموظف المنقول هي ا

عن السید / عثمان علي  ۱۹۷۳/۷۲و  ۱۹۷۲/۷۱أشهر ومن حیث إنَّ تقریر الكفایة عن سنتین 

محمد همَّام قد وضعا من رئیسه المباشر في الجهة الأخیرة التي نقل إلیها وهي مكتب سیارات 

  ن المدعى علیه لا یستند على أساس من القانون.أسیوط؛ ومن ثمَّ یكون طع

ومن الأحكام التي صدرت في هذا الشأن حكم المحكمة الإداریَّة العُلیا التي قررت فیه ".... 

إذا نقل العامل من جهة إلى جهة أخرى خلال العام فإنَّ الرئیس المباشر في الجهة المنقول إلیها 

الكفایة عن العامل وذلك بصرف النظر عن طول أو قصر العامل هو الذي یختص بوضع تقریر 

  المدة التي قضاها العامل تحت رئاسته.

ومن حیث إنَّ البیِّن من مطالعة التقریر المطعون فیه أن وضع المدعى إبان عمله في المدة 

، وقد منحه الرئیس المباشر )٢(بمأموریة ضرائب السلع الغذائیة ۱۸/۲/۱۹۸۲حتَّى  ۱/۷/۱۹۸۱من 

  درجة بمرتبة كفء. ۸۷درجة، وقدر الرئیس الأعلى للمدعى  ٩٥بالمأموریة 

 ۱۹۸۲/۲/۱۹ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى نقل من هذه المأموریة إبتداءً من 

ن؛ لأنه وضع للعمل بالإدارة العامة للتخطیط والمتابعة، فإنَّ هذا التقریر یكون قد صدر مخالفًا للقانو 

من سلطة غیر مختصة فضلاً عن وضعه عن جزء من السنة؛ الأمر الذي یتعین معه الحكم 

  بإلغائه. 

                                                           

  .١٠/١/١٩٨٨ق، عُلیا، جلسة ٣٠لسنة  ٧٥٦المحكمة الإداریَّة العلیا الدائرة الثانیة، الطَّعن رقم  )١(

  .١٩٩٣/ ٦/٢ق، جلسة٣٢٤٥الطَّعن رقم  )٢(
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أستقرت أحكام المحكمة الإداریَّة العُلیا على أن التقاریر السریة التي توضع عن العاملین 

لال تلك المدة، لتقدیر كفایتهم في خلال مدة معینة، إنما تهدف أساسًا إلى تقییم أعمالهم في خ

 والحكم علیهم وعلى كفایتهم من خلالها.

من اللائحة التنفیذیة لقانون العاملین المدنیین بالدولة قد نصت على أن  ٢٩وحیث إنَّ المادة 

"............. تحدد السلطة المختصة بالجهة التي یناط بها وضع الدرجات اللازمة لتقدیر مراتب 

درجة بمرتبة ممتاز ومن  ١٠٠إلى  ٩٠قدیر ویُعد من یحصل على الكفایة موزعة على عناصر الت

 ٨٠إلى أقل من  ٦٥درجة بمرتبة جید جد�ا ومن یحصل على  ٩٠إلى أقل من  ٨٠یحصل على 

درجة بمرتبة متوسط ومن یحصل على أقل  ٦٥إلى أقل من  ٥٠درجة بمرتبة جید ومن یحصل على 

 درجة بمرتبة ضعیف..". ٥٠من 

ما تقدم أن المشرِّع قد وضع نظامًا محكمًا لقیاس كفایة العاملین وحدد  وحیث إنَّ مفاد

المصادر التي یعتمد علیها عند وضع تقریر الكفایة عن العامل وحدد أیضًا مراتب التقریر ودرجات 

كل مرتبة، وكذا حدد السلطة التي یناط بها وضع التقریر عن العامل توطئة للإعتماد علیه في كثیر 

 الحیاة الوظیفیة للعامل.من عناصر 

وحیث إنَّ قضاء المحكمة الإداریَّة العُلیا قد استقر وأطرد على أن الرئیس المباشر المنوط به 

وضع التقریر هو الرئیس المباشر القائم بالعمل وقت إعداد التقریر بغضّ النظر عن طول أو قصر 

داد التقریر السري عن كفایة العمل المدة التي قضاها العامل تحت رئاسته وذلك متى حلِّ موعد إع

 وهو القائم بأعمال الرئیس المباشر للعامل.

وحیث إنه بإنزال الأحكام السابقة على واقعات الطلب الماثل فإنَّ المحكمة وقد قدرت أنه لا 

مناص من الفصل في الدعوى بحالتها رغم ضآلة ما بها من مستندات منتجة موضوعًا في الدعوى 

مة من ممارسة أقصى درجات اللدد في الخصومة من كل من طرفي الخصومة؛ وما ثبت للمحك

الأمر الذي أدى إلى بلوغ الدعوى من الكبر عتیًا ووصلت من العمر أرذله ممَّا تتجشم معه المحكمة 

عناء الإجتهاد للوصول إلى وجه الحق في الدعوى رغم إفتقارها إلى المستندات المنتجة فیها مثل 

اریر الكفایة محل التداعي أو حتَّى مجرد ردود موضوعیة من جانب جهة الإدارة أصل أو صور تق

على طلبات المدعي التي قرعت سمعها ما یربو على عشر سنوات مضت وإذ ثبت من أقوال 

المدعي والذي لم تنكره جهة الإدارة فضلاً عن صور المكاتبات الصادرة عن رئیس لجنة التظلمات 

زارة التعاون الدولي والصادرة عن السیدة واضعة تقریر الكفایة عن المدة من على تقاریر الكفایة بو 

أن السیدة واضعة التقریر قد أقرَّت بأنَّ المدعي لم یكن خلال مدة  ٣١/١٢/٢٠٠٥حتَّى  ١/١/٢٠٠٥



 
 

٣٠ 
 

 

یعمل تحت رئاستها وإنما كان یعمل بإدارة أخرى  - الذي وضعتها بنفسها  - ٢٠٠٥وضع التقریر عام 

درجة بناءً على توصیة من هذا  ٩٢ر........ وأنها وضعت درجة مرتبة كفایته بمجموع لدى السفی

السفیر وأضافت أنها سبقت وطلبت من وزیرة التعاون الدولي نقل المدعي نهائی�ا من الإدارة التي 

عن المدعي لیس رئیسه  ٢٠٠٥تشرف علیها؛ الأمر الذي یعني أن من وضع تقریر كفایة عام 

و السفیر........ بالمخالفة لما أستقر علیه قضاء المحكمة الإداریَّة العُلیا آنف الذكر، وإذ المباشر وه

بذات العیب وهو  ٢٠٠٤و  ٢٠٠٣تطمئن المحكمة إلى إعتوار تقریري كفایة المدعي عن عامي 

عیب عدم الإختصاص فضلاً عما یرشح من وجود عدم قناعة واضعة التقریر بكفایة المدعي رغم ما 

والذي كان  ٢٠٠٣ت من ثناء وزارة البیئة على تعاون وزارة التعاون الدولي معها خلال عام ثب

المدعي فیه ممثلاً لوزارة التعاون الدولي لدى وزارة البیئة ممَّا یوصم معه تقاریر الكفایة الثلاث محل 

ها لا تتفق بعیب مخالفة القانون موضوعًا؛ لأن -في ضوء تواضع المستندات المتاحة  - التداعي 

والجهد المبذول من المدعي والمهام المنوطة به ممَّا تقضي معه المحكمة بإلغاء تقاریر الكفایة الثلاثة 

المطعون فیهم مع ما یترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام جهة الإدارة بإعادة تقدیر درجات مرتبة 

سب ومستوى كفایة المدعي بما یتنا ٢٠٠٥و  ٢٠٠٤،  ٢٠٠٣كفایة المدعي عن السنوات الثلاث 

فعلاً والرئیس المباشر له وقت إعادة التقدیر من واقع ملف خدمته والسجلات والبیانات ذات الصلة 

  . )١(بعمل المدعي خلال المدة آنفة الذكر

وأكَّد القضاء الإداري أیضًا على أنه (ویُعد الأداء العادي هو المعیار الذي یؤخذ أساسًا 

ویكون تقدیر الكفایة بمرتبة ممتاز أو جید جد�ا، أو جید أو متوسط أو ضعیف، لقیاس كفایة الأداء 

ویجب أن یكون التقدیر بمرتبتي ممتاز وضعیف مسببًا ومحددًا لعناصر التمیز أو الضعف التي أدت 

إلیه ولا یجوز إعتماد التقریر إلا بإستیفاء ذلك. ویصدر الوزیر المختص بالتنمیة الإداریَّة قرارًا 

عادلة مراتب الكفایة المعمول به حالیًا بمراتب الكفایة المنصوص علیه بالفقرة السابقة، وتضع بم

السلطة المختصة نظامًا یتضمن تحدید الوقائع التي تتبع في وضع وتقدیم وإعتماد تقاریر الكفایة 

  والتظلم منها.

                                                           
  . ٢٧/١٢/٢٠١٧قضائیَّة بتاریخ  ٦٠لسنة  ٣٨٣٤٥الحكم رقم  - محكمة القضاء الإداري - أحكام غیر منشورة )١(

 ١/٥/٢٠١٧قضائیَّة بتاریخ  ٦٦لسنة  ٢٣٨٢١الحكم رقم  - محكمة القضاء الإداري - منشورةوأیضًا أحكام غیر 

  .٢٦/١٢/٢٠١٦قضائیَّة بتاریخ  ٥٩لسنة  ١٧٩٣٨الحكم رقم- محكمة القضاء الإداري- وأیضًا أحكام غیر منشورة

  .١٦/٣/٢٠١٩ قضائیَّة بتاریخ ٧٠لسنة  ٨٣٩٩٦الحكم رقم  - محكمة القضاء الإداري  - أحكام غیر منشورة 
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آخر دیسمبر وتقدم  ویكون وضع التقاریر النهائیة عن كل سنة تبدأ من أول ینایر وتنتهي في

خلال شهري ینایر وفبرایر وتعتمد خلال شهر مارس، وتعلن للعاملین معاییر قیاس الكفایة التي 

تستخدم في شأنهم، ویقتصر وضع تقاریر الكفایة على العاملین الشاغلین لوظائف من الدرجة الأولى 

أساس ما یبدیه الرؤساء بشأنهم فما دونها، ویكون قیاس كفایة الأداء بالنسبة للوظائف العُلیا على 

سنوی�ا من بیانات تعتمد من السلطة المختصة وتودع بملفات خدمتهم، وتحدد اللائحة التنفیذیة 

  .)١(الضوابط التي یتمّ على أساسها تقدیر كفایة العاملین

ولكن ماذا لو ثبت أن العامل لم یؤد عملاً في هذه المدة كما في حالة وقفه عن العمل أو 

  )٢(ده في إجازة دراسیة.إیفا

في حالة وقفه عن العمل لا یجوز وضع تقریر سري عن الموظف مدة وقفه عن الإعتداد 

بالتقاریر السابقة، والسبب في ذلك أن غیاب العامل عن عمله یحول دون إمكان وضع التقریر 

  )٣(عنه.

الإعتداد بآخر تقریر أما فیما یتعلق بإیفاده في إجازة دراسیة فلا مناص من القول بوجوب 

سري وضع عن كفایة العامل... قبل إیفاده في إجازة دراسیة وإعمال آثاره في كافة مجالات العمل 

  )٤(الوظیفي دون تلك التقاریر التي وضعها مكتب البعثات في فترة إیفاده إلى فرنسا.

ى الإعتداد بآخر وقد أنتهت أیضًا الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوي والتشریع بمجلس الدولة إل

لسنة  ١١٢تقریر كفایة وضع عن العامل في حالات الترخیص بإجازة دراسیة وفقًا للقانون رقم 

وحیث إنَّ كل عمل لضابط الشرطة فعلاً كان أو إمتناعًا یدون في ملفین حددتهما المادة  )٥(.١٩٥١

ت الخاصة به المتعلقة ) من القانون، إذ تدون في أولهما: "البیانات والملاحظات والمعلوما١٢(

بأعمال وظیفته"، ویودع بالثاني: "التقاریر" السنویة السریة المقدمة عنه، وكل ما "یثبت جدیته" من 

                                                           

. ٢٠١٩/ ٦/٨قضائیَّة بتاریخ ٧٠لسنة  ٨٥٦٢الحكم رقم  - محكمة القضاء الإداري  - أحكام غیر منشورة )١(

/ ٢٨/١قضائیَّة بتاریخ ٦٧لسنة  ٣٢٧٤٢الحكم رقم  - محكمة القضاء الإداري  - وأیضًا أحكام غیر منشورة 

٢٠١٩.  
 .١٦٩الأستاذ إسماعیل الخلفي، المرجع السابق، ص  )٢(
 .١/٨/١٩٦٥في  ٤٧٨٧الفتوى رقم  )٣(
  .٢٢/٥/١٩٧٤، جلسة ٨٦/٣/٣٢٣الملف رقم  )٤(
في شأن بعض حالات وضع تقاریر الكفایة، ومجموعة الكتب الدوریة  ١٩٩٦لسنة  ٩الكتاب الدوري رقم  )٥(

الطَّعن ، وراجع أیضًا ٣٢، ص ١٩٩٧، إصدار أبریل ١٩٩٦الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظیم والإدارة خلال 

  .٢٢/٥/١٩٩٣ق، جلسة ٣٢لسنة  ٣٥٥٥رقم 
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"الشكاوى" و"التقاریر" بعد تحقیقها وسماع أقواله فیها وموافقة المجلس الأعلى للشرطة على إیداعهما، 

ء لضابط الشرطة، بما یجعل كل فعل أو كما أن طبیعة العمل تفرض إثبات كل عمل أو عدم أدا

إمتناع منه مدونًا في ملفین، ومحسوبًا له أم علیه؛ ومن ثمَّ یجب أن یقوم قرار الترقیة أو إنهاء 

الخدمة بالإحالة على المعاش أو مدها على أساس من عمله، الذي یعبر عن مدى كفایته وجدارته 

 الفنیة والمهنیة.

ستقر على أنه ولئن كان الأصل في الترقیة إلى الوظائف كما جرى قضاء هذه المحكمة وأ

یقوم على قاعدة أصولیة قوامها عدم تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخیر هو الأكفأ، إلا أن 

هذه القاعدة قد أرست حمایة للعامل خلال حیاته الوظیفیة بقصد إقامة الموازنة بین حق العامل في 

كفله القوانین، وحق الجهات الإداریَّة في إختیار موظفیها ووضعهم في العمل، وهو حق دستوري ت

المكان المناسب بحسبانها هي المسئولة عن تصریف أمور الدولة وتسییر المرافق العامة على وجه 

یحقق المصلحة العامة، وإذا كان المشرِّع قد أعترف في هذه الموازنة للجهات الإداریَّة (ومن بینها 

لیة) بسلطة تقدیریة أوسع في إختیار موظفیها ممن ترى فیهم الصلاحیة لشغل تلك وزارة الداخ

الوظائف تحت رقابة القضاء على نحو یحقق المصلحة العامة إذا ما خلا قرارها من إساءة إستعمال 

 السلطة، فإنَّ هذه الموازنة تسقط نهائی�ا بإنتهاء خدمة الضابط الذي كفل له المشرِّع حق الوصول إلى

) من ٧١) و(١٩أعلى الرتب في قانون الشرطة حتَّى نهایة خدمته التي یبلغ أجلها طبقًا للمادتین (

القانون المذكور بترقیة الضابط إلى رتبة العمید أو اللواء؛ إذ یكون الضابط قد حقق كل ما كفله له 

ره الإدارة من إختیار القانون من حقوق، ویكون القول الفصل في مد الخدمة بعد إنتهاء أجلها لما تقر 

بعض العناصر التي تراها مناسبة لتحقیق السیاسة الأمنیة التي تتولى الوزارة مسئولیة تحقیقها، والتي 

یكون الوزیر فیها مسئولاً مسئولیة كاملة عنها أمام الأجهزة الشعبیة والسیاسیَّة، وهو ما یتعین معه 

ترخص فیها عند إصطفائه لبعض العناصر المختارة الإعتراف لوزیر الداخلیة بسلطة تقدیریة واسعة ی

من بین من تقرر إنهاء خدمتهم طبقًا للقانون، ممن هم أجدر في رأیه على تحقیق التناغم الأمني 

المطلوب، وهو یستقي ذلك من عناصر شتى قد تجبن عیون الأوراق عن الإیماء إلیها؛ ومن ثمَّ لا 

یظهره من عناصر الكفایة والأقدمیة لإجبار الإدارة على  یجوز الإستناد إلى ملف خدمة الضابط وما

مد خدمة الضابط إستنادًا إلى ملف خدمته رغم عدم قدرته على التعاون معها وتحقیق سیاستها؛ ومن 

ثمَّ وجب على القاضي الإداري أن یترك للإدارة بعد أن كفلت القوانین للضباط بلوغ أرقى المراتب 

الضباط الذین تقرر إنهاء خدمتهم طبقًا للقانون من تراه صالحًا  والدرجات أن تختار من بین

للإستمرار في خدمتها المدة أو المدد التي أجاز لها القانون الإستعانة بهم لتحقیق أهدافها بغیر رقابة 
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علیها في ذلك ما لم یثبت من الأوراق أن الإدارة قد أساءت إستعمال السلطة وأستهدفت غایة أخرى 

 .)١(حة العامة، وقصدت من قرارها الإنتقام من شخص بذاتهغیر المصل

ویثور التساؤل فیما یتعلق بالجهة المختصة بوضع تقدیر الكفایة في حالة العامل المنقول 

  من جهة إلى أخرى.

في بدایة الأمر ذهبت محكمة القضاء الإداري إلى "أن تقدیر درجة كفایة الموظف الذي 

فیها وضع التقریر من وزارة إلى وزارة أخرى، یجب أن تشترك فیه كل من ینقل خلال السنة التي یتمّ 

الوزارة المنقول منها الموظف، والوزارة المنقول إلیها، وعدم الإعتداد بتقریر تنفرد بوضعه الوزارة 

، كما قررت ذات المحكمة في حكم آخر لها "أن نقل الموظف من جهة إلى أخرى خلال )٢(الأخیرة"

ضع تقریر له عن كل فترة قضاها في الجهة المنقول منها، والتي نقل إلیها، ویوضع السنة یوجب و 

  )٣(تقریر واحد عن السنة كلها من رئیس مباشر واحد."

غیر أن المحكمة الإداریَّة العُلیا ذهبت في إتجاه آخر، وفي ذلك تقول "... لم یكن لمصلحة 

؛ لأنه ١٩٥٣ع التقریر السنوي لأعماله في سنة الضرائب التي نقل إلیها المطعون علیه الأول أن تض

لم یكن ضمن موظفیها في هذه السنة حتَّى نلمس كفایته عن قرب، ویكون التقریر بعیدًا عن الهوى 

إعتداد بذلك؛ لأنَّ الأصل أن رؤساء الموظف سواء في الجهة التي  والرغبة الملحة في ترقیته، ولا

لجهة المنقول إلیها، لا یعتمدون في تكوین عقیدتهم عن كفایة قضى فیها الجزء الغالب من السنة أو ا

الموظف على مجرد المعلومات الشخصیة فقط بل یعتمدون أیضًا على ما هو ثابت في الأوراق، وقد 

 ١٣ثبت للمصلحة كفایة المطعون علیه الأول في عمله بها منذ نقله إلیها من هیئة البرید في 

ه بالإختیار على أساس هذه الكفایة؛ ومن ثمَّ فلیس من المستساغ ، وقامت ترقیت١٩٥٣دیسمبر سنة 

                                                           
رقم  ٦٠مكتب فني  ١٥- ٠٣- ٢٠١٥قضائیَّة بتاریخ  ٦٠لسنة  ١١٧٩٥الطَّعن رقم  - المحكمة الإداریَّة العلیا )١(

  .٦٥] رقم القاعدة ٦٧٦رقم الصفحة  ١الجزء 

  .٢٠١٩/ ٢٨/٧ة بتاریخقضائیَّ  ٦٩لسنة  ٧٦٩٠٢الحكم رقم  - محكمة القضاء الإداري  - أحكام غیر منشورة 
، مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتها محكمة القضاء الإداري، ٩٢ق، مبدأ ٨لسنة  ٩٥٣٠قضیة رقم  )٢(

/ ٢٤/٤قضائیَّة بتاریخ ٨لسنة  ٩٥٣٠.  الحكم رقم ٩٨المكتب الفني، السنتان الثانیة عشرة والثالثة عشرة، ص 

  .٩٨رقم الصفحة  ١رقم الجزء  ١٢مكتب فني  ١٩٥٨
، مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتها محكمة القضاء الإداري، المكتب ٧٢ق، مبدأ ١٣لسنة  ٢٩قضیة رقم  )٣(

  .١١٨٩، ص ١٩٦٠إلى آخر سبتمبر سنة  ١٩٥٩الفني، السنة الرابعة عشرة، من أول أكتوبر سنة 



 
 

٣٤ 
 

 

على التقریر  ١٩٥٤القول بضرورة أن تستند هذه الترقیة التي تمَّت في مصلحة الضرائب في نوفمبر 

  )١(التي كان في أثنائها موظف في هیئة البرید." ١٩٥٣السنوي لأعماله في سنة 

على "أن الجهة التي تختص بوضع التقریر السنوي عن وأستقرت المحكمة الإداریَّة العُلیا 

أعمال الموظف المنقول هي الجهة الأخیرة التي یتبعها الموظف حتَّى ولو قضى فیها مدة تقل عن 

یعتمدون في تكوین عقیدتهم عن كفایته على  ثلاثة أشهر؛ إذ إنَّ رؤساءه في الجهة المنقول إلیها لا

یعتمدون أیضًا على ما هو ثابت في أوراق ملف خدمته. كما  مجرد المعلومات الشخصیة فقط، بل

تختص بوضع تقریر الكفایة عن  التي الجهة أستقر قضاء هذه المحكمة على أن

حتَّى ولو قضى فیها مدة أقل من  الموظف یتبعها التي الأخیرة الجهة المنقول هي الموظف أعمال

تقتصر على المعلومات  عن كفایة العمل لاثلاثة أشهر؛ إذ إنَّ تكوین عقیدة الرئیس المباشر 

   .)٢(الشخصیة فقط، بل تمتد إلى ما هو ثابت بملف خدمة العامل أیضًا

ومن حیث إنه تبین من الإطلاع على كتاب مدیر عام شئون العاملین بالهیئة العامة 

ي وظیفة من أن السید/ عثمان علي محمد همَّام عُین ف ١٠/١١/١٩٨٧للتأمینات الاجتماعیَّة المؤرخ 

ونقل  ١٤/١٢/١٩٦٦الدرجة السابعة الإداریَّة، وألحق للعمل بمكتب سیارات مراقبة شمال القاهرة من 

، ثمَّ نقل بمنطقة المنیا بمكتب مكافحة التهرب ١٩٦٨للعمل بوحدة السیارات بمكتب السیدة زینب عام 

یر المكتب (الرئیس ، وأن الجهة المختصة بوضع تقریر الكفایة هي مد٤/٣/١٩٧٢بأسیوط من 

المباشر) ومدیر المنطقة (رئیس محلي)، وأن تاریخ إعتماد محضر لجنة شئون العاملین بالهیئة 

وأن تاریخ إعتماد  ٣٠/١١/١٩٧٢بمرتبة متوسط هو  ٧١/١٩٧٢لتقریر الكفایة الذي وضع عن عام 

لجهة التي ، ومن حیث إنَّ ا٢/١٢/١٩٧٣بمرتبة متوسط هو  ٧٢/١٩٧٣تقریر الكفایة عن عام 

تختص بوضع التقریر السري عن أعمال الموظف المنقول هي الجهة الأخیرة التي یتبعها الموظف 

 ٧١/٧٢حتَّى ولو قضى فیها مدة تقل عن ثلاثة أشهر... ومن حیث إنَّ تقریر الكفایة عن سنتین 

لأخیرة عن السید/ عثمان علي محمد همَّام قد وضعا من رئیسه المباشر في الجهة ا ٧٢/١٩٧٣و

                                                           
تي قررتها المحكمة الإداریَّة ، مجموعة المبادئ القانونیة ال٢/٧/١٩٦٠ق، جلسة ٥لسنة  ٤٨٢قضیة رقم  )١(

، ص ١٩٦٠إلى آخر ینایر سنة  ١٩٥٩العلیا، المكتب الفني، السنة الخامسة، العدد الأول: من أول أكتوبر سنة 

١١٨٩. 
/ ٢٦/١٢قضائیَّة بتاریخ ٥٩لسنة  ١٧٩٣٨الحكم رقم  - محكمة القضاء الإداري  - أحكام غیر منشورة )٢(

رقم  ١رقم الجزء  ٣٣مكتب فني  ١٩٨٨/ ١٠/١قضائیَّة بتاریخ ٣٠نة لس ٧٥٦، وأیضًا الطَّعن رقم ٢٠١٦

  .٩٠[رفض] رقم القاعدة  ٥٨٩الصفحة 



 
 

٣٥ 
 

 

التي نقل إلیها، وهي مكتب سیارات أسیوط؛ ومن ثمَّ یكون طعن المدعى علیهما لا یستند على أساس 

  )١(من القانون."

ومن الأحكام التي صدرت في هذا الشأن حكم المحكمة الإداریَّة العُلیا الذي قررت فیه "... 

اشر في الجهة المنقول إلیها العامل إذا نقل العامل من جهة إلى أخرى خلال العام فإنَّ الرئیس المب

هو الذي یختص بوضع تقریر الكفایة عن العامل، وبصرف النظر عن طول أو قصر المدة التي 

قضاها تحت رئاسته؛ إذ إنَّ الرئیس المباشر لا یعتمد في تكوین عقیدته عن كفایة العامل على مجرد 

ف خدمته وعلى أن یستأنس برأي الجهة المعلومات الشخصیة، بل یعول أیضًا على ما هو ثابت بمل

  التي كان یعمل فیها العامل قبل نقله.

ومن حیث إنَّ البیِّن من مطالعة التقریر المطعون فیه أنه وضع عن المدعى إبان عمله في 

بمأموریة ضرائب السلع الغذائیة، وقد منحه الرئیس  ١٨/٢/١٩٨٢حتَّى  ١/٧/١٩٨١المدة من 

درجة بمرتبة كفء، ولما كان  ٨٧رجة، وقدر الرئیس الأعلى للمدعي د ٩٥المباشر بالمأموریة 

للعمل بالإدارة العامة  ١٩/٢/١٩٨٢الثابت من الأوراق أن المدعى نقل من هذه المأموریة إبتداءً من 

للتخطیط والمتابعة، فإنَّ هذا التقریر یكون قد صدر مخالفًا للقانون؛ لأنه وضع من سلطة غیر 

  )٢(عه عن جزء من السنة؛ الأمر الذي یتعین معه الحكم بإلغائه..."مختصة فضلاً عن وض

ولكن لنا أن نتساءل فیما یتعلق بتحدید كفایة الموظف الذي لم یوضع عنه تقریر أصلى 

  لكونه منقولاً من جهة لا تأخذ بنظام التقاریر السریة.

ویتعین على الجهة في هذه الحالة یأخذ حكم الموظف الأصیل في الجهة المنقول إلیها، 

  )٣(الأخیرة تقدیر كفایته.

ونرى أن ما ذهبت إلیه محكمة القضاء الإداري في بدایة الأمر یتفق مع مقتضیات العدالة؛ 

لأنَّ إشتراك الجهة المنقول منها الموظف والجهة المنقول إلیها في وضع التقریر تجعل التقریر أقرب 

ین وجهتي نظر الجهة المنقول منها والجهة المنقول ما یكون إلى الصحة والموضوعیة حیث یجمع ب

                                                           
  .١٠/١/١٩٨٨ق. عُلیا، الدائرة الثانیة، جلسة ٣٠لسنة  ٧٥٦الطَّعن رقم  )١(
  .٦/٢/١٩٩٣ق، جلسة ٣٦لسنة  ٣٢٤٥الطَّعن رقم  )٢(
في  ٥١٧، وراجع كذلك الفتوى رقم ٣٣٨ع السابق، ص الدكتور فاروق عبد البر السید إبراهیم، المرج )٣(

، وراجع كذلك الدكتور نعیم عطیة، والأستاذ حسن الفكهاني، الموسوعة الإداریَّة الحدیثة "مبادئ ١٦/٨/١٩٦٢

"، الجزء الثاني عشر، الطبعة ١٩٨٥وحتى عام  ١٩٤٦المحكمة الإداریَّة العلیا وفتاوى الجمعیة العمومیة منذ عام 

  .٦٩، ص ١٩٨٧- ١٩٨٦ الأولى،



 
 

٣٦ 
 

 

بدَّ أن تقدم كل جهة تقریرًا عن الموظف بحیث یصبح محصلة هذین التقریرین هو  إلیها؛ لذلك لا

تقریر واحد یكتب عن الموظف، وعلاوة على ذلك یبدو من العسیر القول بتخصیص جهة تضع 

حین أن جهة أخرى عمل بها عشرة أشهر لا  التقریر عن الموظف عمل بها شهرًا أو شهرین، في

  تختص بوضع التقریر.

  ثانیًا: جزاء مخالفة قواعد الإختصاص في وضع تقدیر الكفایة:

  یُعد القرار مشوبًا: بعیب عدم الإختصاص إذا صدر من شخص لیس له أهلیة إصداره، وذلك

إختصاصه أو لصدوره من شخص لیست له صفة الموظف العام، أو في موضوع لا یدخل في 

  في غیر الدائرة المكانیة، أو في غیر المجال الزمني الذي یمارس إختصاصه خلالهما.

  ویُعد عیب عدم الاختصاص في القرار الإداري عیبًا مستقلاً وقائمًا بذاته؛ لأنه متصل بالنظام

الخصوم في العام؛ وبالتالي یملك القاضي الإداري أن یتصدى له من تلقاء نفسه حتَّى ولو لم یثره 

الدعوى، كما أن عیب عدم الإختصاص إذا وصل إلى حد إغتصاب السلطة فإنه یؤدي إلى 

. ویكون القرار الإداري صحیحًا من ناحیة ركن الإختصاص في ثلاثة )١(إنعدام القرار الإداري

  أحوال:

  أن یصدر القرار من صاحب الإختصاص الأصیل المحدد في القانون.  .١

لّ حلولاً قانونیة محل صاحب الإختصاص الأصیل عند غیبته (الحلول أن یصدر القرار ممن ح .٢

 القانونیَّة).

 أن یصدر القرار ممن فوض تفویضًا من صاحب الإختصاص الأصیل (التفویض). .٣

كذلك یُعد عیب الإختصاص العیب الأول في أوجه الإلغاء، ویتحقق عدم الإختصاص عندما 

كون لها الصفة لإصداره؛ بمعنى أنها لم تكن تملك الصلاحیة تصدر الجهة الإداریَّة قرارها دون أن ی

لإصدار القرار الإداري مع أن القرار قد یكون مشروعًا في كافة الجوانب، ولكنه صدر ممن لا یملك 

  الحق في إصداره.

: الأولىوعدم الإختصاص كما یقول لافریر: قد "یتخذ صورة إغتصاب السلطة في حالتین:  

: حالة صدور القرار من سلطة تنفیذیة معتدیة الثانیةمن فرد مجرد من كل سلطة  حالة صدور القرار

بذلك على إختصاصات إحدى السلطتین التشریعیة أو القضائیَّة، وجزاء مخالفة الإختصاص في 

الحالتین السابق ذكرهما هو إنعدام العمل المتخذ، أما في غیر الحالتین سالفتي الذكر، كما في حالة 

                                                           

، "مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في خمسة عشر ١٩٦٩/ ٢٩/١١حكم المحكمة الإداریَّة العلیا بتاریخ )١(

  .٢٠٤٥، الجزء الثالث، ص ۱۹۸۰ -  ۱۹۶۵عشر عامًا 



 
 

٣٧ 
 

 

لطة إداریة على إختصاصات سلطة إداریة أخرى، فإنه لا یترتب على مخالفة الإختصاص إعتداء س

  . )١(إلا بطلان العمل فقط

وهذا ما أخذت به محكمة القضاء الإداري، فلقد ذهبت في أحد أحكامها إلى أنه إذا نقل 

لمنقول إلیها الموظف من جهة إلى أخرى خلال السنة، فإنه یجب أن تشترك الجهتان المنقول منها وا

في وضع التقریر، أما وضع تقریر واحد عن السنة كلها من جهة واحدة فإنه یبطل التقریر ولا یجوز 

  . )٢(أن یعول علیه لتخطي الموظف في الترقیة

كما ذهبت المحكمة الإداریَّة العُلیا إلى إستقلال الجهة المنتدب إلیها العامل بتقدیر كفایته إذا 

لسنة  ٢١٠من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم  ١٥ستة أشهر، بالتطبیق للمادة زادت مدة الندب على 

، فإذا عقّبت الجهة المنتدب منها العامل على هذا التقدیر فإنَّ هذا یجعله مشوبًا بمخالفة ١٩٥١

  . )٣(القانون

 یونیو ١٩ومن الأحكام التي صدرت في هذا الشأن حكم المحكمة الإداریَّة العُلیا في جلسة 

حیث أوضحت بأنَّ المنازعة في القرارات التي یصدرها وزیر العدل تخرج عن  ٢٠١٠سنة 

".... ما یخرج عن الإختصاص الولائي )٤(الإختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة. حیث قررت

المنازعة في القرارات التي یصدرها وزیر العدل وتكون متصلة بالإجراءات  - لمحاكم مجلس الدولة 

مثال: قرار الترخیص للمحامین الأجانب بالحضور والمرافعة أمام  - بالدعوى الجنائیة  المرتبطة

  قاضي الأصل هو قاضي الفرع. -المحاكم المصریة في جنایة محددة 

أودعت هیئة قضایا الدولة  ۲۹/۲/۲۰۰۹فقد أوضحت المحكمة الإداریَّة العُلیا بأنه "في تاریخ 

كتاب المحكمة الإداریَّة العُلیا تقریرًا بالطعن قید بجدول  بصفتها نائبة عن الطاعن بصفته قلم

المحكمة بالرقم المشار إلیه، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الثانیة) 

                                                           

)1(  LAFERRIÈRE (Edouard), Traité de la juridiction administrative et des recours 

contentieux., tome 2, édition 2 (ed.1896), Hachette Bnf 1 Juin 2012, P. 497 

مجموعة السنتین الثانیة عشرة والثالثة  ٨، ص ٩٥٣٠، ق ٢٤/٤/١٩٨٥حكم محكمة القضاء الإداري في  )٢(

، مجموعة السنة الرابعة عشر مبدأ ۱۳، س ۲۹، ق٥/١١/١٩٥٩؛ وحكمها في ۹۸، ص ۹۲عشر، مبدأ،

  .۱۳۱، ص۷۲

، مجموعة السنة التاسعة، العدد الثاني، ٦، س۱۹۲۸، ق ١٩/٤/١٩٦٤حكم المحكمة الإداریَّة العلیا في  )٣(

  .٩٨٦، ص ٨٧مبدأ 

/ ٢٧/٦ق، جلسة٥٤لسنة  ٣١١٣٢، والطَّعن رقم ١٩/٦/٢٠١٠ق، جلسة، ٥٥لسنة  ۸۸۰۷الطَّعن رقم )٤(

٢٠١٠.  



 
 

٣٨ 
 

 

ق، الذي قضى في منطوقه برفض الدفع ٦٣لسنة  ٣٥٢٥في الدعوى رقم  ۲۵/۱/۲۰۰۹بجلسة 

الدعوى وبإختصاصها، وبقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفیذ القرارات بعدم الإختصاص ولائی�ا بنظر 

المطعون فیها، مع ما یترتب على ذلك من آثار، وأمرت بتنفیذ الحكم بمسودته دون إعلان وألزمت 

جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هیئة مفوض الدولة لإعداد تقریر 

  لإلغاء.بالرأي القانوني في طلب ا

إلى أنه "بعد الإطلاع على الأوراق  ٢٩/٥/٢٠١٠وأنتهت المحكمة في حكمها في جلسة 

وسماع الإیضاحات والمداولة قانونًا. من حیث إنَّ الطَّعن قد أستوفى أوضاعه الشكلیة المقررة قانونًا؛ 

  ق به. ومن ثمَّ فهو مقبول شكلاً، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النط

  ثالثا: مدى إمكانیة التفویض والحلول في وضع تقدیر الكفایة:

أستقر قضاء المحكمة الإداریَّة العُلیا على "أن تقدیر الدرجة التي یستحقها الموظف عن كل 

عنصر من العناصر الواردة بالتقریر السنوي لدرجة الكفایة هو أمر یترخص فیه للرئیس المباشر 

شئون العاملین كل في حدود إختصاصه، ولا رقابة للقضاء علیهم..."، فهل وللمدیر المحلي ولجنة 

  في هذا الإختصاص أو الحلول فیه؟ )١(یجوز قانونًا التفویض

  أ) مدى جواز التفویض:

من المعروف أن التفویض في الإختصاص إستثناء من مبدأ وجوب الممارسة الشخصیة 

الإدارة؛ ومن ثمَّ فإنَّ الإختصاص الذي یمنحه القانون للإختصاص فرضه الواقع العملي ومصلحة 

للرئیس الإداري لیس حق�ا خالصًا له یتصرف فیه كیفما یشاء، أو یتنازل عنه لغیره لكنه واجب یعهد 

به القانون إلیه بإعتباره أهلاً لتولیه، وینبغي علیه القیام بهذا الإختصاص بنفسه بحكم القانون الذي 

  )٢(تفویض غیره في ممارسته، إلا في الحالات التي یُوجد بها نصّ یأذن بالتفویض.أسنده إلیه وعدم 

                                                           
 .٢٣/١١/٢٠٠٢لسة ق. عُلیا، الدائرة الثانیة، ج٤٤لسنة  ٣١٨٥الطَّعن رقم  )١(
وعلاوة على ذلك أن التفویض في الإختصاص لا یعني على الإطلاق نقل الإختصاص، أو عدم مسئولیة   )٢(

الأصیل في إختصاصاته المفوضة لمرؤوسیه بمجرد إصداره لقرار التفویض. وذلك؛ لأن السلطة هي القوة التي 

إستعمال السلطة لإنجاز هذه المهام، تمكن الرئیس الإداري من القیام بالمهام المسندة إلیه والمسئولیة هي تعهده ب

وبالإضافة إلى ذلك أن التفویض لا یعفي الرئیس الإداري من المسئولیة عن إختصاصاته المفوضة بل یظل هو 

المسئول الأول والأخیر عن هذه الإختصاصات وعن أداء مرؤوسیه لها والنتائج التي تترتب علیها أمام رؤسائه، 

الذي یصبح أیضًا مسئولاً عن الأعمال المفوضة إلیه، ولكن تحت إشراف الأصیل وذلك إلى جانب المفوض إلیه 

، كذلك الحال في القانون الفرنسي حیث ٣٢ومسئولیته، راجع الدكتور عبد العظیم عبد السلام، المرجع السابق ص

 ==ما لم یكن- إن تقریر كفایة موظفي البرید وفرانس تیلیكوم یضعه رئیس المصلحة، ولا یملك رؤساء المصالح



 
 

٣٩ 
 

 

ولذلك نجد أن الإتجاه الذي ذهبت إلیه محكمة القضاء الإداري یستجیب لهذا الوضع حیث 

قررت "... أن یقدم التقریر السنوي السري عن الموظف من رئیسه المباشر، ثمَّ یعرض بعد ذلك على 

للإدارة، فرئیس المصلحة لإبداء ملاحظاتهما، ثمَّ یعرض بعد ذلك على لجنة شئون  المدیر المحلي

العاملین لتسجیل التقدیر إذا لم تؤثر الملاحظات في الدرجة العامة لتقدیر الكفایة، وإلا فیكون للجنة 

النصّ  تقدیر درجة الكفایة التي یستحقها الموظف، ویكون تقدیرها نهائی�ا، وإذ رسم المشرِّع بهذا

الإجراءات الواجب مراعاتها في وضع التقاریر بما رآه كفیلاً بتحقیق الضمانات الكافیة للموظفین في 

كافة مراحل وضع التقاریر، فإنَّ من مقتضي ذلك أن الموظف الذي أناط به القانون الإشتراك في 

لمحدد له بنفسه، وضع هذه التقاریر على الوجه الذي رسمه له، یجب علیه أن یمارس الإختصاص ا

ولا یجوز له أن یعهد به إلى سواه طالما أن القانون لم یخول له سلطة تفویض غیره فیما عهد به 

   )١(إلیه."

وقضت المحكمة بأن (وإذ رسم المشرِّع بهذا النصّ الإجراءات الواجب مراعاتها في وضع 

التقاریر بما رآه كفیلاً بتحقیق الضمانات الكافیة للموظفین في كافة مراحلها، فإنَّ من مقتضى ذلك أن 

یجب الموظف الذي أناط به القانون الإشتراك في وضع هذه التقاریر على الوجه الذي رسمه له، 

                                                                                                                                                                             

تفویض إختصاصهم في هذا الصدد لمدیري المجموعات البریدیة ولرؤساء - هناك نص صریح یقضي بذلك==

المراكز، وعلاوة على ذلك أن تفویض السلطة أو التوقیع لا یكون مشروعًا إلا حینما یصدر به ترخیص صریح 

  بموجب نص ملائم.
عة المبادئ القانونیة التي قررتها محكمة القضاء ، مجمو ٦/٤/١٩٦٠ق، جلسة ١٠سنة ٢٠٠٧قضیة رقم  )١(

، وكذلك ٢٦٧، ص ١٩٦٠إلى آخر سبتمبر سنة  ١٩٥٩الإداري، السنة الرابعة عشرة، من أول أكتوبر سنة 

إختصاصات لجنة شئون الموظفین فیما یتعلق بتقدیر درجة كفایة الموظف لا یجوز لغیر اللجنة المشكلة على 

مباشرتها ولا إعتداد بما أنشأته هیئة  ١٩٥١لسنة  ٢١٠ابعة والعشرین من القانون النحو المبین بالمادة الس

السكك الحدیدیة من لجان فرعیة لمباشرة هذا الإختصاص إذا لم ینص القانون على إنشائها، كما أن الهیئة لا 

مثل هذه اللجنة من تملك قانونًا أن تفوض غیرها في إختصاصها إلا بقانون؛ وبالتالي لا یترتب على ما تجریه 

، مجموعة ٢٢/٥/١٩٥٨ق، جلسة ١١لسنة  ١٢تقدیر لكفایة الموظف أثر قانوني یعول علیه، قضیة رقم 

المبادئ القانونیة التي قررتها محكمة القضاء الإداري، المكتب الفني، السنتان الثانیة عشرة والثالثة عشرة، ص 

١٢٣.  



 
 

٤٠ 
 

 

علیه أن یمارس الإختصاص المحدد له بنفسه ولا یجوز له أن یعهد به إلى سواه، طالما أن القانون 

  .)١(لم یخوله سلطة تفویض غیره فیما عهد به إلیه)

أن ما ذهبت إلیه محكمة القضاء الإداري یتفق مع صحیح القانون؛ لأنَّ وفي إعتقادنا 

لرئیس لإختصاصاته بنفسه وعدم جواز تفویضها، وذلك القواعد العامة للإختصاص أوجبت ممارسة ا

لتمثیل هذه الممارسة واجبًا قانونی�ا أو وظیفة تمارس من أجل المصلحة العامة، ولیست حق�ا شخصی�ا 

خاصًا به قابل للتصرف فیه كیفما یشاء وفقًا لإرادته الذاتیة بدون قیود علیه وإلا كان تصرفه مخالفًا 

لك لأنَّ المشرِّع حینما یمنح جهة إداریة معینة إختصاصًا ما فإنه یراعي فیه توفیر لأحكام القانون؛ وذ

الضمانات الخاصة التي تمكّن هذه الجهة من مباشرة هذا الإختصاص على نحو یحقق أهدافه، 

ویؤمن حقوق الأفراد من المساس بها إلا بالقدر الذي تقتضیه المصلحة العامة، ومن ناحیة أخرى أن 

  ض في الإختصاص لا یعني على الإطلاق تخلي المفوض عن إختصاصاته أو مسئولیاته.التفوی

وفي الواقع لنا أن نتساءل هل یختلف الوضع في حالة مباشرة رئیس المصلحة لأعمال 

  وظیفته، ویعهد إلى وكیل المصلحة بالإختصاص في التعقیب على تقدیر الرئیس المحلي...؟

قد أناط رئیس المصلحة سلطة التعقیب على  ١٩٥١لسنة  ٢١٠یبدو لأول وهلة أن القانون 

تقدیر الرئیس المحلي في التقاریر السنویة التي توضع عن العاملین بإعتبار أن هذا العمل یدخل في 

إختصاص وظیفته، وقد قام المشرِّع بهذا التحدید لمصلحة أرتأها فألزم رئیس المصلحة بأن یمارس 

له التفویض إلى سواه، ولما كان الثابت في الحالة الماثلة أن رئیس  هذا الإختصاص بنفسه، ولم یجز

مصلحة الضرائب كان موجودًا ویباشر أعمال وظیفته عندما عهد إلى وكیل المصلحة بإختصاص 

في التعقیب على تقدیر الرئیس المحلي للمدعي والمطعون في ترقیته لدرجة كفایته عن أعماله خلال 

تفویض یكون مخالفًا للقانون وتكون التقدیرات التي وضعها وكیل المصلحة ، فإنَّ هذا ال١٩٥٣عام 

یغیر من ذلك أن یكون التقریر قد عرض بعد  قد جاءت باطلة ممَّا یتعین معه عدم الإعتداد بها، ولا

ذلك على لجنة شئون العاملین برئاسة رئیس المصلحة؛ وذلك لأنَّ التقریر قد شابه البطلان في أحد 

مَّا یؤثر على سلامة القرار الصادر من لجنة شئون الموظفین.مراحله م
)٢(  

وقضیا بأنَّ یضع  ١٩٧٨لسنة  ٤٧، والقانون رقم ١٩٧١لسنة  ٥٨ثمَّ صدر القانون رقم 

التقریر السري عن العامل رئیسة المباشر... فإنَّ هذا ینصرف إلى من یشغل وظیفة الرئیس المباشر 

                                                           
رقم الجزء  ١٤مكتب فني  ١٩٦٠/ ٦/٤قضائیَّة بتاریخ ١٠لسنة  ٢٠٠٧الحكم رقم  - محكمة القضاء الإداري  )١(

  .٢٦٧رقم الصفحة  ١
 .٢٢/٦/١٩٧٥ق، جلسة ١٩لسنة  ٢١٦إداریة عُلیا طعن رقم  )٢(



 
 

٤١ 
 

 

وقضى القضاء الإداري  )١( یعهد بوضع التقریر إلى أي شخص آخر.للعامل حتَّى یُعد التقریر، ولا

في أحكامه على أنه (ومن حیث إنَّ قضاء المحكمة الإداریَّة العُلیا قد جرى على أن تقدیر كفایة 

العامل أمر یترخص فیه كل من الرئیس المباشر والرئیس الأعلى ولجنة شئون العاملین كل في حدود 

تعقیب علیه ما لم یثبت أن تقدیراتهم كانت مشوبة بالإنحراف أو إساءة إختصاصه ولا سبیل لل

إستعمال السلطة لتعلق ذلك بصمیم إختصاص الإدارة؛ ومن ثمَّ یكون التقریر صحیحًا متى كان 

مستكملاً لشرائطه المقررة ومستوفیًا المراحل والوقائع التي رسمها القانون لذلك، ویجب أن تكون 

 .)٢(ستمدة من عناصر صحیحة ولم یقم دلیل بالأوراق على نفیها أو إهدار قیمتهاتقدیرات الرؤساء م

    

                                                           
  .٢٤/١١/١٩٨٥ق، جلسة ٢٩لسنة  ٩٤٦الطَّعن رقم  )١(
  .٢٥/٣/٢٠١٩بتاریخ قضائیَّة  ٦٨لسنة  ١٦٢٨٧الحكم رقم  - محكمة القضاء الإداري  - أحكام غیر منشورة  )٢(

  .٢٦/١/٢٠١٩قضائیَّة بتاریخ  ٧٠لسنة  ٦٤٩٠٣الحكم رقم  - محكمة القضاء الإداري  - أحكام غیر منشورة 

  .٢٠١٩/ ٢قضائیَّة بتاریخ ٧٢لسنة  ٢٧١٣٤الحكم رقم  - محكمة القضاء الإداري  - أحكام غیر منشورة 



 
 

٤٢ 
 

 

  ب) مدى جواز الحلول:

أن یقوم رئیس المصلحة بالتعقیب على تقاریر الكفایة عن مرؤوسیه -كما قدمنا-الأصل

یحول بنفسه إلا أنه یجوز أن یقوم بهذه المهمة وكیل المصلحة في حالة غیاب الرئیس أو قیام مانع 

  )١(دون قیامه بها شخصی�ا.

وفي ذلك تقول المحكمة الإداریَّة العُلیا على "... أن المادة الحادیة والثلاثین من القانون رقم 

بشأن نظام موظفي الدولة تقضي بأن یعرض تقریر الموظف على الرئیس  ١٩٥١لسنة  ٢١٠

اب رئیس المصلحة أو قام لدیه مانع حلَّ المحلي ثمَّ الرئیس الأعلى  لإبداء ملاحظاتهما إلا أنه إذا غ

محله في مباشرة هذا الإختصاص من یقوم مقامه في العمل، وهو في هذه الحالة وكیل المصلحة، 

ولما كان رئیس المصلحة قد أبدى المانع من مباشرة هذا الإختصاص بنفسه وهو أن میعاد إعداد 

لمصلحة، فكان من المتعذر علیه التفرغ صاحب تعیینه مدیرًا ل ١٩٥٣التقاریر السنویة عن عام 

لشئون الموظفین والإدارة في ذلك الوقت فعهد بإستیفاء التقاریر السنویة إلى وكیل المصلحة فیكون 

  )٢(مباشرة الوكیل للإختصاص المذكور قد جاء مطابقًا للقانون."

ذكر أن یعرض تقریر الموظف على الرئیس  ١٩٥١لسنة  ٢١٠والغریب هنا أن القانون رقم 

المحلي، ثمَّ رئیس المصلحة..... إلا أنه إذا غاب رئیس المصلحة أو قام لدیه مانع حلَّ محله في 

مباشرة هذا الإختصاص من یقوم مقامه في العمل، وأمام صراحة النصّ نجد أن حكم المحكمة 

                                                           
مقارنة"، مجلة القانون والإقتصاد للبحوث القانونیة الدكتور أنور أحمد رسلان، تقاریر الكفایة "دراسة  )١(

  .٢٣٦- ٢٣٥، ص ١٩٨٤والإقتصادیة، السنة الثانیة والخمسون، مطبعة دار الهناء، 
، مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتها المحكمة الإداریَّة ١٥/١١/١٩٥٨حكم المحكمة الإداریَّة العلیا في  )٢(

، والطَّعن رقم ١١٧، ص ١٩٥٩إلى آخر ینایر  ١٩٥٨أكتوبر سنة  ٢٥لأول: من العلیا، السنة الرابعة، العدد ا

، إلا أن ذات المحكمة قررت خلاف ذلك في حكم آخر لها بأنه "إذا ١٣/١/١٩٨٦ق، جلسة ٢٩، لسنة ٣٠٨٣

زالت ولایة المختص بوضع التقریر في مباشرة إختصاصات الوظیفة إنتقلت ولایة الوظیفة ومن بینها الإختصاص 

بوضع التقریر إلى من حل محله حیث تنص المادة السابعة والعشرون من لائحة العاملین بإتحاد الإذاعة 

والتلیفزیون بأن تقریر الكفایة یمر بعدة مراحل قبل عرضه على لجنة مدیري الإدارات، وأولى هذه المراحل إعداد 

بحسب التدرج الوظیفي المعمول به...، والرئیس  التقریر بمعرفة الرئیس المباشر ثمَّ عرضه على الرئاسات التالیة

المباشر والمدیر المحلي ورئیس المصلحة المختص بوضع التقریر هو الذي یشغل وظیفته وقت إعداد التقریر، 

وأثر ذلك أنه إذا زالت عنه ولایة مباشرة إختصاصات الوظیفة إنتقلت ولایة الوظیفة من بینها الإختصاص بوضع 

ق، ٢٩لسنة  ٣٠٨٣ل محله ومارس إختصاصه حتى تاریخ إعداد التاریخ..."، راجع الطَّعن رقم التقریر إلى من ح

  .١٣/٤/١٩٨٦جلسة 



 
 

٤٣ 
 

 

ة العُلیا السالف ذكره مدعاه للنقد؛ حیث إنَّ رئیس المصلحة موجود بالفعل ویباشر أعماله، ولم الإداریَّ 

یكن غائبًا أو لدیه مانع كل ما هنالك أنه یتعذر التفرغ لشئون الموظفین والإدارة؛ لأنه كان معینًا في 

التقاریر السنویة إلى وقت معاصر لوضع تقدیرات الكفایة، فهل لهذا السبب أتاحت المحكمة إستیفاء 

  )١(وكیل المصلحة؟

فإنَّ مثل هذا القول یعني تخویل الموظفین إمكانیة التخلص من أعبائهم بدعوى أنهم جدد، 

أو بدعوى كثرة أعبائهم بما یترتب على ذلك من تعدیل الإختصاص بإرادة الموظفین على نحو 

  )٢(یخالف القواعد القانونیَّة المحددة له.

القضاء الإداري خالفت حكم المحكمة الإداریَّة العُلیا السالف ذكره حیث ذكرت إلا أن محكمة 

"... ومن ثمَّ ما كان یجوز أن یباشر الوكیل إختصاص المدیر في هذا الشأن مهما كانت الأعذار ما 

دام المدیر موجودًا وقائمًا بعمله، ولا محل للقول بأنَّ ثمة مانع یمنع المدیر من مباشرة سلطاته، 

ویكون عذرًا لیحل محله وكیل المصلحة طالما أن القانون لا یسمح بذلك إلا في حالة واحدة وهي 

لسنة  ٢١٠غیاب المدیر عن مقر عمله، وذلك وفقًا لحكم المادة التاسعة والأربعین من القانون رقم 

ظفین والتي تنصُّ على أنه في حالة غیاب أحد المو  ١٩٥٣لسنة  ٢٢٢معدلة بالقانون رقم  ١٩٥١

                                                           
إن الظرف الذي یؤدي إلى الحلول فهو عادة وجود مانع یحول بین الأصیل وبین ممارسة إختصاصه، وقد  )١(

رغم إرادة الأصیل، كالمرض أو الوقف عن العمل  یكون هذا المانع إرادی�ا مثل الإجازة بأنواعها والإستقالة وقد یقع

أو إنتهاء الخدمة، وقد یكون من شأنه أن یمنع الأصیل من مباشرة إختصاصه بصفة مؤقتة كالإجازة أو الوقف أو 

بصفة دائمة كالفصل أو الإستقالة، وقد یحدد النص المقصود بالمانع وعندئذ یجب إحترام مقتضي النص سواء 

نع" مدلولاً واسعًا أو ضیقًا فإذا لم یحدده وجب فهم التعبیر بمعناه الواسع، راجع الدكتور أعطى تعبیر "الما

، ص ١٩٧١- ١٩٧٠الفتاح حسن، التفویض في القانون الإداري وعلم الإدارة العامة، دار النهضة العربیة،   عبد

٣٩.  
من تقدیر الكفایة؟ أجابت المحكمة الإداریَّة ولكن هل تعتبر حداثة عهد الرئیس المباشر بالرئاسة مانعًا قانونی�ا  )٢(

العلیا "... إن حداثة عهد الرئیس المباشر لا تعتبر مانعًا قانونی�ا من تقدیر الكفایة... وإنطلاقًا من هذا الهدف فإنه 

 ٩٠٢ لا یعتبر حداثة عهد رئیس المصلحة بالرئاسة مانعًا قانونی�ا من مباشرة دوره في تقدیر الكفایة، قضیة رقم

ق، مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتها المحكمة الإداریَّة العلیا، الجزء الثاني من أول فبرایر سنة ٧لسنة 

 .١٤٨٧، السنة الثامنة، المكتب الفني، ص ١٩٦٣إلى یولیو  ١٩٦٣



 
 

٤٤ 
 

 

المعینین بمرسوم یقوم وكیله بأعبائه الوظیفیة نیابة عنه، وإذا لم یكن له وكیل جاز للوزیر المختص 

  )١(أن یندب من یقوم بأعماله لمدة لا تجاوز سنة."

ومن الأحكام التي صدرت في هذا الشأن حكم محكمة القضاء الإداري الذي قررت فیه "... 

مدیریة التربیة والتعلیم، وأنه توفي قبل وضع التقریر السري  أن الرئیس المباشر للمدعي هو وكیل

تنصُّ  ١٩٦٤لسنة  ٤٦عن المدعي، ولما كانت المادة الرابعة والأربعون من القانون رقم  ١٩٦٦لعام 

"على أنه في حالة غیاب أحد المعینین بقرار من رئیس الجمهوریة یقوم وكیله بأعباء الوظیفة العامه  

وكیل جاز للوزیر أو من یمارس سلطته ندب غیره للقیام بأعماله بشرط أن تكون فإذا لم یكن له 

درجته معادلة لدرجة الغائب أو من الدرجة الأدنى منها مباشرة"، فمؤدى ذلك أن الذي یحل محل 

وكیل المدیریة المتوفي من یلیه في ذات الدرجة أو من الدرجة الأدنى منها مباشرة أما قیام مدیر 

تربیة والتعلیم وهو بدرجة وكیل وزارة بوضع التقریر عن المدعي بوصفه رئیسه المباشر لوفاة مدیریة ال

وكیل المدیریة ودرجته أدنى من درجة وكیل الوزارة فیكون قد أغتصب سلطة لیست من إختصاصه 

  )٢(مباشرتها."

                                                           
القضاء ، مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتها محكمة ٧/١٢/١٩٧٢ق، جلسة ٢٤لسنة  ٦٧٦قضیة رقم  )١(

، ٤٨، ص ١٩٧٣إلى آخر سبتمبر سنة  ١٩٧٢الإداري، السنة السابعة والعشرون من أول أكتوبر سنة 

وبالإضافة إلى ذلك ذكرت المحكمة الإداریَّة العلیا حكما حددت على وجه سلیم المانع الذي یحول دون مباشرة 

ذ قالت "... الرئیس المباشر... كان في الأصیل لإختصاصه ممَّا یوجب حلول غیر محله في وضع تقدیر الكفایة إ

فترة وضع التقریر في إجازة مرضیة فقام الدكتور... بتحریر التقریر نیابة عن وكیل المدیریة للقسم الوقائي الذي 

، فتولت وكالة ١٩٧٦حتى یولیو سنة  ١٩٧٥من سبتمبر سنة  ٢٢كان في منحه دراسیة ببلجیكا في الفترة من 

سبتمبر سنة  ٩الفترة الدكتور... بمقتضى قرار مدیر عام مدیریة الشئون الصحیة في  القسم الوقائي في تلك

وعلى ذلك  ١٩٧٥لسنة  ١٢٦١وطبقًا للهیكل التنظیمي للمدیریة الصادر بقرار محافظ بني سویف رقم  ١٩٧٥

رئیس  ، قد تم من مختص بحسب أنها٧٥/١٩٧٦یكون قیام الدكتور بتحریر التقریر السنوي للمدعي عن عام 

مباشر للمدعي ما دام الرئیس المباشر الأصیل كان في إجازة مرضیة في وقت إعداد التقریر، راجع الدكتور فاروق 

  .٣٤٢عبد البر السید إبراهیم، المرجع السابق، ص 
، مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتها محكمة القضاء ٣٠/٣/١٩٧٢ق، جلسة ٢٢لسنة  ١٠٠٥قضیة رقم  )٢(

. ٩٠- ٨٩، ص ١٩٧٢إلى آخر سبتمبر سنة  ١٩٧١السنة السادسة والعشرون من أول أكتوبر سنة  الإداري،

 ١٠٦رقم الصفحة  ١رقم الجزء  ١٨مكتب فني  ١٩٧٣/ ٢٧/٥قضائیَّة بتاریخ ١٤لسنة  ٩٠٣وأیضًا الطَّعن رقم 

  .٦٣رقم القاعدة 



 
 

٤٥ 
 

 

ة الأصیل وعلى ما تقدم یتضح أن الوفاة والإجازة المرضیة والدراسیة تُعد من موانع مباشر 

  لإختصاصاته؛ الأمر الذي یوجب أن یحل محله غیره في مباشرة هذه الإختصاصات.

ولكن هل تنحي الرؤساء المختصین عن وضع التقریر وقیام لجنة شئون العاملین بهذه 

  المهمة یؤدي إلى بطلان تقریر الكفایة؟

تقریر قد عرض على هؤلاء في ذلك تقول المحكمة الإداریَّة العُلیا "... أما إذا كان إعداد ال

الرؤساء فتنحوا عن هذه المهمة كما هو الحاصل في الدعوى الراهنة، فإنه لا محل للبطلان لإنتفاء 

علته؛ لأنه لم یكن هناك ثمة تخطي لهؤلاء الرؤساء في هذه الحالة، ومن جهة أخرى فإنَّ الضرورة 

یر سنوي یحتم القانون تقدیمه في الملحة لتفادي الوضع الشاذ الماثل في بقاء موظف بغیر تقر 

المیعاد، فلا جرم أن یستوفي التقریر أوضاعه القانونیَّة في هذه الحالة بتقدیر لجنة شئون العاملین 

  )١(وحدها، وهي على كل حال المرجع النهائي في تقدیر كفایة الموظف."

انون، إلا إذا قام ما أن الأصل أن التقریر یمرّ بالمراحل التي حددها القویستفاد ممَّا تقدم 

یحول دون مباشرة الرؤساء لسلطاتهم؛ الأمر الذي یسمح بتصدي لجنة شئون الموظفین لهذا، وبالرغم 

ا بالإذن به، ولم یكن یُوجد في القانون رقم  نصّ صریح  ١٩٥١لسنة  ٢١٠من أن الحلول یتطلب نص�

رات الكفایة، إلا أن الوضع هنا بحلول لجنة شئون الموظفین محل الرؤساء المباشرین في وضع تقدی

یقوم على قاعدة وجوب إستمرار سیر المرافق بإنتظام وإطراد، وما أنتهت إلیه المحكمة حل یتفق مع 

  مصلحة المرفق ومصلحة الموظفین في آن واحد.

وواضح ممَّا سبق أن مجلس الدولة المصري مستقر على الرقابة القضائیَّة لتقاریر الكفایة 

  عنصر الإختصاص كما هو الحال في القانون الفرنسي.فیما یتعلق ب

    

                                                           
ته محكمة القضاء الإداري في حكمها ، وهو تأكید لما أتبع٣/١/١٩٧١ق، جلسة ٦لسنة  ١٢٦٠الطَّعن رقم  )١(

، وحق للجنة شئون العاملین بوصفها الجهة المختصة ١١/٤/١٩٥٧ق، جلسة ٧لسنة  ٥١٥٧في الدعوى رقم 

بإصدار قرار تقدیر الكفاءة النهائي سلطة واسعة في تعدیل أو إستكمال أي قصور یشوب تقدیر الكفاءة، وعلى 

لفتوي والتشریع "... عدم إستیفاء بعض التقاریر الموضوعة عن بعض ذلك فقد قضت الجمعیة العمومیة لقسمي ا

من قانون التوظیف، وجواز  ٣١موظفي وزارة التربیة والتعلیم للإجراءات الجوهریة المنصوص علیها في المادة 

ن إستكمال هذه التقاریر رغم مضي المیعاد المعین لإنجازها، ورغم تغیر أشخاص الرؤساء المباشرین والمدیری

المحلیین ورؤساء المصالح والسلطة المختصة بالإستكمال في هذه الحالة هي لجنة شئون الموظفین، راجع الفتوى 

 .١٦/٨/١٩٦٢في  ٥١٧رقم 



 
 

٤٦ 
 

 

  رابعا: جزاء مخالفة قواعد الإختصاص في وضع تقدیر الكفایة، ومدى جواز تصحیح هذا العیب:

إذا كان الموظفون العمومیون لا یملكون مباشرة أعمالهم إلا وفقًا لنصوص حددت لهم 

المشاركة في السلطة العامة، فإذا تصرفوا إختصاصاتهم، فإنهم خارج هذا النطاق یتوقفون عن 

بالمخالفة للنصوص سالفة الذكر ترتب على مخالفتهم هذه أن یشوب العمل الذي یتخذونه عیب عدم 

  )١(الإختصاص.

یجوز تقدیر هذا  یترتب على إعتبار عیب عدم الإختصاص من النظام العام نتائج منها لاو

ة، وإلا فإنَّ ذلك یمثل إعتداءً على مبدأ الممارسة العیب بالتصدیق اللاحق من السلطة المختص

  الشخصیة للإختصاص. 

فقد أوضحت محكمة القضاء الإداري في هذا الشأن بأنَّ القرار الإداري الباطل بسبب عیب 

عدم الإختصاص لا یصحح بالإعتماد فیما بعد من صاحب الشأن فیه، لكنه یجب أن یصدر منه 

  .)٢(ولة لهإنشائی�ا بمقتضى سلطته المخ

وقد أكدت ذلك محكمة القضاء الإداري في أحد أحكامها بعدم جواز تصحیح عیب عدم 

الإختصاص، ذهبت في صدد تقدیرات الكفایة، إلى أن توقیع وكیل مصلحة الضرائب على بعض 

تقاریر الموظفین بوصفه رئیسًا للمصلحة على الرغم من أن رئیس المصلحة كان قائمًا بعمله، وقد 

إختصاصه هذا بالنسبة إلى تقاریر البعض الآخر من الموظفین، هذا التوقیع من جانب الوكیل مارس 

یجعل التقدیر مشوبًا بعیب عدم الإختصاص؛ الأمر الذي یبطل القرار الصادر بالترقیة إستنادًا إلى 

هذه  هذه التقاریر التي لا تلحقها إجازة المدیر العام الذي رأس لجنة شئون الموظفین عند عرض

  . )٣(التقاریر علیها؛ إذ إنَّ الإجازة لا ترد إلا على تصرف قائم فلا تلحق تصرفًا غیر موجود

وأكَّدت المحكمة الإداریَّة العُلیا ذلك بقولها.... أن تقدیر الكفایة الذي وضعه وكیل المصلحة 

لین برئاسة رئیس بدلاً من رئیسة یُعتبر باطلاً ولا یصححه إعتماده بعد ذلك من لجنة شئون العام

  المصلحة. 

                                                           
، راجع كذلك الدكتور عمر حلمي فهمي، ٣٤٥الدكتور فاروق عبد البر السید إبراهیم، المرجع السابق، ص  )١(

 .٣٤٢- ٣٤١ع السابق، ص والدكتور محمد سعید حسین أمین، المرج

  .١٩٥٣/ ٢١/١٢ق، جلسة٥لسنة  ١٤۲۲المحكمة الإداریَّة العلیا، قضیة رقم  )٢(

، مجموعة السنة الرابعة عشر، مبدأ ۱۰، س۲۰۰۷، ق ۱۹۶۰/ ۴/ ۶حكم محكمة القضاء الإداري في  )٣(

، مجموعة السنة السابعة والعشرین، مبدأ ٢٤، س٦٧٦ق  ،۱۹۷۲/ ٧/١٢، وحكمها في٢٦٧، ص ١٦٣

  ٤٨، ص ٢٤



 
 

٤٧ 
 

 

إلا أن المحكمة الإداریَّة العُلیا قد نقضت الحكم السابق في موقف آخر؛ حیث تواترت 

أحكامها على إجازة تصحیح القرار المعیب بعدم الإختصاص بإعتماده من السلطة المختصة؛ ومن 

 یتضمن التصحیح أي ثمَّ یتحول من قرار باطل إلى قرار صحیح ویُسري من تاریخ صدوره بشرط ألا

  تغییر في مضمون القرار أو ملاءمة إصداره. 

وفي هذا الصدد قضت المحكمة الإداریَّة العُلیا بأنه "..... إذا كان مجلس إدارة المدارس 

لسنة  ۱۲۳الفنیة الأساسیة وهو الجهة المختصة طبقًا لنص المادة الخامسة والعشرین من القانون 

بإصدار قرار الفصل النهائي لطلاب المدارس الفنیة الأساسیة مع إلزامهم بسداد تكالیف  ۱۹۸۲

التدریب والإعاشة بالمدرسة عن الأعوام التي قضوها بالمدرسة، أو بجزء من السنة الدراسیة فیما 

صدر قرار فصل نجل المطعون ضده من إدارة المدرسة، ولیس من مجلس إدارة المدارس وهو 

هذا القرار بعیب عدم الإختصاص، إلا أن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة قدمت یعیب  ما

للمحكمة خلال مرحلة الطَّعن أمام دائرة فحص الطعون صورة ضوئیة لمحضر إجتماع مجلس إدارة 

المدارس الفنیة العسكریة الذي یتضمن تصدیق المجلس على قرار فصل نجل المطعون ضده وآخرین 

في المدارس الفنیة العسكریة مع تحمیل نجل المطعون ضده نفقات التدریب والإعاشة  لما نسب إلیهم

عن المدة التي قضاها بالمدرسة؛ الأمر الذي یفید تصحیح عیب عدم الإختصاص الذي شاب القرار 

الصادر بفصل نجل المطعون ضده مع تحمیله نفقات تدریبه وإعاشته خلال المدة التي قضاها 

  .)١(ن جهة الإدارة تملك تصحیح ما یشوب القرار الإداري في عیب عدم الإختصاصبالمدرسة بحسبا

"أن تقدیر الدرجة التي یستحقها  - كما ذكرنا-والمحكمة الإداریَّة العُلیا تؤكد في قضائها

الموظف عن كل عنصر من العناصر الواردة بالتقریر هو أمر یترخص فیه للرئیس المباشر وللمدیر 

رقابة للقضاء علیهم في ذلك، ولا سبیل  ئون العاملین كل في حدود إختصاصه، ولاالمحلي ولجنة ش

إلى التعقیب علیهم ما دام لم یثبت أن تقدیراتهم كانت مشوبة بالإنحراف أو بإساءة إستعمال السلطة 

  )٢(لتعلق ذلك بصمیم إختصاص الإدارة..."

                                                           

  .١٩٩٧/ ١٧/٦ق، جلسة ٤١لسنة  ٥٢٨٤الطَّعن رقم  )١(
  . وأیضًا ١١/٣/٢٠٠٠ق، جلسة ٤٠لسنة  ٢٧٦الطَّعن رقم  )٢(

  .٢٨/٤/٢٠١٩قضائیَّة بتاریخ  ٧٠لسنة  ٤٧٧٦٨الحكم رقم  - محكمة القضاء الإداري  - أحكام غیر منشورة 

  .٢٢/٦/٢٠١٩قضائیَّة بتاریخ  ٧١لسنة  ٦٧٥٧٠الحكم رقم  - محكمة القضاء الإداري  - أحكام غیر منشورة 



 
 

٤٨ 
 

 

ضع تقدیر الكفایة فذهبت بو  )١(أما فیما یتعلق بمدى جواز تصحیح عیب عدم الإختصاص

محكمة القضاء الإداري إلى "... أن القرار الباطل بسبب عیب عدم الإختصاص لا یصحح 

بالإعتماد فیما بعد من صاحب الشأن فیه لكنه یجب أن یصدر منه إنشائی�ا بمقتضى سلطته المخولة 

  .)٢(له."

ر الكفایة الذي وضعه وكیل المصلحة وأكَّدت المحكمة الإداریَّة العُلیا ذلك بقولها "... أن تقدی

بدلاً من رئیسة یُعتبر باطلاً ولا یصححه إعتماده بعد ذلك من لجنة شئون العاملین برئاسة رئیس 

  )٣(المصلحة."

ولكن المحكمة الإداریَّة العُلیا كان لها في هذا الشأن موقف آخر نقضت به القرار السابق؛ 

لقرار المعیب بعدم الإختصاص بإعتماده من السلطة حیث تواترت أحكامها على إجازة تصحیح ا

المختصة؛ ومن ثمَّ یتحول من قرار باطل إلى قرار صحیح، ویسري من تاریخ صدوره، وإن كانت قد 

أشترطت لصحة ذلك ألا یتضمن التصحیح تغییرًا في مضمون القرار أو ملاءمة إصداره؛ حیث 

                                                           
لمزید من التفاصیل راجع الدكتور عبد الغني بسیوني عبد االله، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریَّة،  )١(

  .٥٧٨بدون تاریخ، ص 
، وهذا القضاء ینكر على السلطة مصدرة القرار الحق في ٢١/١٢/١٩٥٣ق، جلسة ٥لسنة  ١٤٢٢قضیة رقم  )٢(

تصحیحه وتنقیته ممَّا شابه من مخالفة لقواعد الإختصاص، وإن كان لا یسلبها حقها في أن تصدر قرارًا جدیدًا في 

عي أن نفس موضوع القرار المعیب متلاشیة في إصداره ما شاب سابقه من مخالفة لقواعد الإختصاص، ومن الطبی

العزیز  یسري القرار الجدید من تاریخ صدوره؛ لأنه قرار جدید ولیس إستكمالا لقرار سابق...، راجع الدكتور عبد

  وما بعدها. ٨٢، ص ٢٠٠٣عبد المنعم خلیفة، أوجه الطَّعن بإلغاء القرار الإداري في الفقه وقضاء مجلس الدولة، 
س المصلحة الذي هو في الوقت ذاته رئیس لجنة شئون وقررت ذات المحكمة في حكم آخر "... أن رئی )٣(

الموظفین... وأنه لم یوقع على التقریرین قبل عرضهما على اللجنة إفصاحًا عن رأیه، إلا أنه حضر إجتماع اللجنة 

عند عرض التقریرین علیهما، وأشترك في إصدار قرارها النهائي في شأن كل منهما ووقع علیهما بعد ذلك بصفته 

من ملاحظات وآراء في شأن - كرئیس للمصلحة- للجنة، وفي هذا ما یمهد له السبیل إلى إبداء كل ما یراه رئیسًا

تقدیر الكفایة المطروح على البحث، كما یكفل لأعضاء اللجنة التعرف على رأیه والوقوف على مدى تأییده او 

ساء جمیعًا الرئیس المباشر والمدیر إعتراضه على تقدیر الرئیس المباشر والمدیر المحلي بما یضع آراء الرؤ 

ولو تجاوز جزئی�ا في الشكل - المحلي ورئیس المصلحة) تحت نظر اللجنة وهي تصدر قرارها ویتحقق بذلك

الضمان الذي حرص القانون على تحقیقه، ویتضح من ذلك أنه لیس هناك في التقریرین المشار إلیهما - المرسوم

العنین،  إنعدام القرار الإداري، راجع الدكتور المستشار محمد ماهر أبو ثمة ما یمكن أن یشكل وجهًا من أوجه

أحكام وفتاوى مجلس الدولة بخصوص العاملین المدنیین بالدولة والهیئات العامة والقطاع العام والخاضعین 

  .١٩٩، ص ١٩٩٩لكادرات خاصة، الكتاب الثاني، 
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الأساسیة وهو الجهة المختصة طبقًا لنص المادة قضت "بأنه إذا كان مجلس إدارة المدارس الفنیة 

بإصدار قرار الفصل النهائي لطلاب المدارس  ١٩٨٢لسنة  ١٢٣الخامسة والعشرین من القانون 

الفنیة الأساسیة مع إلزامهم بسداد تكالیف التدریب والإعاشة بالمدرسة عن الأعوام التي قضوها 

ر قرار فصل نجل المطعون ضده من مجلس إدارة بالمدرسة، أو جزء من السنة الدراسیة فیما صد

المدرسة، ولیس من مجلس إدارة المدارس وهو ما یعیب هذا القرار بعیب عدم الإختصاص، إلا أن 

الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة قدمت للمحكمة خلال مراحله تداول الطَّعن أمام دائرة فحص 

لمدارس الفنیة الأساسیة العسكریة الذي یتضمن الطعون صورة ضوئیة لمحضر إجتماع مجلس إدارة ا

تصدیق المجلس على قرار فصل نجل المطعون ضده وآخرین لما نسب إلیهم في المدارس الفنیة 

العسكریة مع تحمیل نجل المطعون ضده نفقات التدریب والإعاشة عن المدة التي قضاها بالمدرسة؛ 

اب القرار الصادر بفصل نجل المطعون الأمر الذي یفید تصحیح عیب عدم الإختصاص الذي ش

ضده مع تحمیله نفقات تدریبه وإعاشته خلال المدة التي قضاها بالمدرسة بحسبان جهة الإدارة تملك 

  )١(تصحیح ما یشوب القرار الإداري في عیب عدم الإختصاص..."

حید وكما نعلم أنه العیب الو - ونرى أن صدور القرار الإداري مشوبًا بعیب عدم الإختصاص

لا یصحح هذا العیب بإجراء لاحق من السلطة أو الجهة المختصة كأن - المتصل بالنظام العام

تصدق علیه أو تقره، وإن كان یجوز لها أن تصدر قرارًا جدیدًا بنفس مضمون القرار المعیب، ولكنه 

ل خالي من عیب عدم الإختصاص، ولكن القرار الإداري لا یسري إلا من تاریخ صدوره فلا یزو 

بطلان القرار بالإجازة أو التصحیح أو التصدیق اللاحق من الجهة الإداریَّة سوى في حالة الضرورة 

  والظروف الإستثنائیة وفي أضیق الحدود الممكنة.

    

                                                           
 .١٧/٦/١٩٩٧ق، جلسة ٤١لسنة  ٥٢٨٤راجع الطَّعن رقم  )١(
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  الخاتمه

وبعد أن انتهینا من دراسة موضوع الرقابة القضائیَّة على تقاریر تقویم أداء الموظف العام 

والتي تمَّ التأكد من خلالها عن أهمیة تقاریر تقویم أداء الموظف العام على حیاة الموظف الوظیفیة 

لدراسة تأثیر ودورها في ترقیة الموظف ووصوله إلى أعلى الدرجات والمراتب الوظیفیة، وكذلك بینت ا

ما على استمراریة الموظف في شغل الوظیفة والتي أصبحت مؤخرًا بموجب قانون الخدمة المدنیة 

وسیلة الموظف العام  وبینَّا إجراءات وضع تقاریر تقویم الأداء ومعوقات وصعوبات وضع هذه 

رِّع الفرنسي من التقاریر في كلٍّ من النظامین المصري والفرنسي ووضحت الدراسة ما استحدثه المش

نظام المعاملات المهنیة التي یقوم أداء الموظف من خلالها وهو ما لم یأخذ به المشرِّع المصري، 

وتناولنا أخیرًا الرقابة على تقاریر تقویم أداء الموظف العام  من حیث ركن الاختصاص  وعرضنا 

ارات القضائیه سواء فى مصر او فرنسا، لوسیله الرقابة والمتمثلة في الرقابة القضائیَّة. والاحكام والقر 

  ویمكن ان نصل الى بعض النتائج والتوصیات كما یلى : 
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  أولاً: النتائج: 

  من خلال الدراسة توصلنا إلى عدة نتائج مهمة، تتمثل في: 

استحدث المشرِّع المصري مصطلح " تقویم أداء الموظف العام" في ضوء القرار الصادر بقانون  -١

الملغي، ثمَّ أبقى المشرِّع المصري على ذات التسمیة في  ٢٠١٥لسنة  ١٨(الخدمة المدنیة) رقم 

الحــالي، وذلــك عرضًــا عــن مصــطلح "تقــاریر  ٢٠١٦لســنة  ٨١ظــلّ قــانون الخدمــة المدنیــة وقــم 

لســنة  ٤٧"، الــذي كــان مســتخدمًا فــي ظــلّ قــانون العــاملین المــدنیین بالدولــة الملغــي رقــم الكفایــة

م، تماشــیًا مــع مفهــوم الخدمــة المدنیــة الحــدیث، ومواكبــة التطــورات التــي تمــرُّ بهــا أنظمــة ١٩٧٨

 الوظیفة العامة، في حین أن المشرِّع الفرنسي قد استخدم مصطلح تقییم القیمة المهنیة. 

شرِّع الفرنسي لقاء التقویم والـذي یـتمّ مـن خلالـه تقیـیم القیمـة المهنیـة لمـوظفي الخدمـة استخدم الم -٢

المدنیـة، والـذي یتمثـل فــي عقـد لقـاءات مهنیــة مباشـرة بـین الموظـف ورئیســه المباشـر فـي العمــل، 

على غرار ما هو معمول به في القطاع الخاص متخلیًا عن نظام التقویم عن طریق الاستمارات 

وین المكتــوب لمــا شــابه مــن عیــوب، وقــد طبــق هــذا النظــام الجدیــد فــي بدایــة الأمــر علــى أو التــد

، وما أن نجحت التجربة تمَّ تعمیها على كافة الجهـات الحكومیـة ٢٠٠٧سبیل التجربة بدایة عام 

 والمنفذ حتَّى وقتنا هذا.  ١/١/٢٠١٥في 

لموظف الذي لم یقم بالعمـل بصـورة المشرِّع الفرنسي لم یلزم جهة الإدارة بوضع تقریر أداء عن ا - ٣

فعلیة، وعلى سـبیل المثـال الموظـف الـذي یكـون فـي إجـازة مرضـیة؛ حیـث لا یمكـن وضـع تقریـر 

تقویم أداء له في هذه الحالة، على عكس المشـرِّع المصـري والـذي أجـاز وضـع تقریـر تقـویم أداء 

العـاملین المـدنیین رقـم  حكمي للموظف المریض؛ حیث نصت المادة الثالثة والثلاثـون مـن قـانون

علــى إنــه "إذا كانــت مــدة مــرض العــام  ۱۹۹۲لســنه  ٣٤والمعــدل بالقــانون رقــم  ١٩٧٨لســنه  ٤٧

ثمانیة أشهر فأكثر تقدر کفایته بمرتبة جید جد�ا حكماً، فإذا كانت كفایته في العام السابق بمرتبة 

یض حكمًـا أیضـا فـي ظـلّ قـانون ممتاز أعتبر ممتاز حكمًا"، ویتمّ تقدیر تقویم أداء الموظف المر 

م. إلا أن المشرِّع قد نزل بمدة المرض من ثمانیة أشهر إلى ٢٠١٦لسنة  ٨١الخدمة المدنیة رقم 

ستة أشهر، اعتبـر المشـرِّع المصـري أن الموظـف المـریض لـیس لـه دخـل فـي مرضـه وأن الأمـر 

ع الفرنسـي، وممَّـا لا خارج عن إرادته؛ وبالتالي  یجب وضع تقریر عنه حكمًا علـى عكـس المشـرِّ 

 شكَّ فیه أن موقف المشرع المصري موقف نبیل یحمد علیه.  
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  ثانیًا: التوصیات: 

وقد توصل الباحث من خلال ثنایا هذه الدراسة إلى جُملة من التوصیات یعتقد أن الأخذ بها 

سوف یؤدي إلى تحقیق الغایة المنشودة من تقاریر تقویم الأداء، وبما یضمن تحقیق المصلحة العامة 

  والمصلحة الخاصة للموظفین على حد سواء، وأبرز هذه التوصیات ما یلي: 

من اللائحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة من "یخطر الرئیس  ٧١ل المادة یقترح الباحث تعدی -١

المباشر الموظف إلكترونی�ا أو ورقی�ا أولاً بأول بما یؤخذ علیه من إهمال أو تقصیر أو أوجه 

ضعف لیعمل على إزالة أسباب ذلك، وتوضع هذه الإخطارات بسجل الأداء الوظیفي "إلى" 

الموظف إلكترونی�ا وورقی�ا. أولاً بأول بما یؤخذ علیه من إهمال أو تقصیر  یخطر الرئیس المباشر

أو أوجه ضعف لیعمل على إزالة أسباب ذلك، وتوضع هذه الإخطارات بسجل الأداء الوظیفي 

لیكون الأخطار بالوسیلتین معًا ورقی�ا وإلكترونی�ا؛ وذلك لصعوبة الاعتماد على الإعلان 

الحالي؛ ممَّا یعني صعوبة إثبات وصول الإعلان، فبالتالي یكون الإعلان  الإلكتروني في الوقت

ورقی�ا؛ لأنها الوسیلة المتاحة، ثمَّ الإعلان بالوسیلة الإلكترونیة على سبیل التجربة لحین تعمیم 

 نظام الحكومة الإلكترونیة وتدریب الموظفین على التعاملات الإلكترونیة. 

من اللائحة التنفیذیة لقانون الخدمة  ١فقرة  ٨٠لائحي لنص المادة  یقترح الباحث بإجراء تعدیل -٢

المدنیة یتضمن النصّ على سبیل الحصر على الجهة المختصة باعتماد تقاریر شاغلي 

الوظائف القیادیة أو وظائف الإدارة الإشرافیة وهي السلطة المختصة، لیكون التعدیل النهائي 

ارد البشریة الموظف إلكترونی�ا وورقی�ا بصورة من تقریر تقویم على النحو التالي "تعلن إدارة المو 

أدائه وذلك خلال خمسة عشر یومًا من تاریخ اعتماده من لجنة الموارد البشریة بالنسبة لشاغلي 

الوظائف من المستوى الأول (أ) فما دونها، ومن السلطة المختصة بالنسبة لشاغلي الوظائف 

  ة الإشرافیَّة.القیادیة أو وظائف الإداریَّ 
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  المراجع 

 ،تقـدیر كفایـة العـاملین بالخدمـة المدنیـة فـي علـم الإدارة العامـة  ،د.  فاروق عبد البر السید إبـراهیم

 .١٩٨٣والقانون الإداري، عالم الكتب، 

  د. إسماعیل الخلفي، شرح قانون نظام العـاملین المـدنیین فـي الدولـة. توزیـع مكتبـه كومنـت. طبعـة

١٩٩٧.. 

  .أنــور أحمــد رســلان، تقــاریر الكفایــة "دراســة مقارنــة"، مجلــة القــانون والاقتصــاد للبحــوث القانونیــة د

  .١٩٨٤والاقتصادیة، السنة الثانیة والخمسون، مطبعة دار الهناء، 

 .د. عبد الغني بسیوني عبد االله، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریَّة، بدون تاریخ  

 مــنعم خلیفــة، أوجــه الطَّعــن بإلغــاء القــرار الإداري فــي الفقــه وقضــاء مجلــس العزیــز عبــد ال د. عبــد

 .٢٠٠٣الدولة، 

 الفتـــاح حســـن، التفـــویض فـــي القـــانون الإداري وعلـــم الإدارة العامـــة، دار النهضـــة العربیـــة،  د. عبـــد

١٩٧١-١٩٧٠ .  

  .د الإداريالمبادئ العامة في تنفیذ العقد. عمر حلمي فهمي، والدكتور محمد سعید حسین أمین ،

  .١٩٩١، دار الثقافة الجامعیة

  ــة الحدیثــة "مبــادئ المحكمــة الإداریَّــة د. نعــیم عطیــة، والأســتاذ حســن الفكهــاني، الموســوعة الإداریَّ

"، الجـزء الثـاني عشـر، الطبعـة ١٩٨٥وحتى عام  ١٩٤٦العلیا وفتاوى الجمعیة العمومیة منذ عام 

 .١٩٨٧-١٩٨٦الأولى، 
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 أحكام وقرارات: 

 قضــائیَّة بتــاریخ  ٦٨لســنة  ١٦٢٨٧الحكــم رقــم  -محكمــة القضــاء الإداري  -غیــر منشــورة  أحكــام

٢٥/٣/٢٠١٩.  

  ــــة القضــــــاء الإداري  -أحكــــــام غیــــــر منشــــــورة ــــم رقــــــم  -محكمــ قضــــــائیَّة  ٥٩لســــــنة  ١٧٩٣٨الحكــ

 . ٢٠١٦/ ٢٦/١٢بتاریخ

  ة بتــاریخ قضــائیَّ  ٥٩لســنة  ١٧٩٣٨الحكــم رقــم  -محكمــة القضــاء الإداري  -أحكــام غیــر منشــورة

٢٦/١٢/٢٠١٦.  

  قضــائیَّة بتــاریخ  ٦٦لســنة  ٢٣٨٢١الحكــم رقــم  -محكمــة القضــاء الإداري  -أحكــام غیــر منشــورة

١/٥/٢٠١٧ . 

  ٢قضـائیَّة بتـاریخ ٧٢لسنة  ٢٧١٣٤الحكم رقم  -محكمة القضاء الإداري  -أحكام غیر منشورة /

٢٠١٩.  

  ــــة القضــــــاء الإداري  -أحكــــــام غیــــــر منشــــــورة ــــم رقــــــم  -محكمــ قضــــــائیَّة  ٦٧لســــــنة  ٣٢٧٤٢الحكــ

  .٢٠١٩/ ٢٨/١بتاریخ

  قضــائیَّة بتــاریخ  ٦٠لســنة  ٣٨٣٤٥الحكــم رقــم  -محكمــة القضــاء الإداري  -أحكــام غیــر منشــورة

٢٧/١٢/٢٠١٧ .  

  قضــائیَّة بتــاریخ  ٧٠لســنة  ٤٧٧٦٨الحكــم رقــم  -محكمــة القضــاء الإداري  -أحكــام غیــر منشــورة

٢٨/٤/٢٠١٩.  

  قضــائیَّة بتــاریخ  ٧٠لســنة  ٦٤٩٠٣الحكــم رقــم  -القضــاء الإداري محكمــة  -أحكــام غیــر منشــورة

٢٦/١/٢٠١٩.  

  قضــائیَّة بتــاریخ  ٧١لســنة  ٦٧٥٧٠الحكــم رقــم  -محكمــة القضــاء الإداري  -أحكــام غیــر منشــورة

٢٢/٦/٢٠١٩.  

  ــــة القضــــــاء الإداري  -أحكــــــام غیــــــر منشــــــورة ــــم رقــــــم  -محكمــ قضــــــائیَّة  ٦٩لســــــنة  ٧٦٩٠٢الحكــ

  .٢٠١٩/ ٢٨/٧بتاریخ

  قضــائیَّة بتــاریخ  ٧٠لســنة  ٨٣٩٩٦الحكــم رقــم  -محكمــة القضــاء الإداري  -أحكــام غیــر منشــورة

١٦/٣/٢٠١٩.  

  ٦/٨قضائیَّة بتاریخ ٧٠لسنة  ٨٥٦٢الحكم رقم  -محكمة القضاء الإداري  -أحكام غیر منشورة /

٢٠١٩ . 
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  تاسعة، العـدد ، مجموعة السنة ال٦، س۱۹۲۸، ق ١٩/٤/١٩٦٤حكم المحكمة الإداریَّة العلیا في

 . ٨٧الثاني، مبدأ 

   ١رقم الجزء  ١٢مكتب فني  ١٩٥٨/ ٢٤/٤قضائیَّة بتاریخ ٨لسنة  ٩٥٣٠الحكم رقم.  

   ٢٢/٥/١٩٩٣ق، جلسة ٣٢لسنة  ٣٥٥٥الطَّعن رقم.  

   رقـــم  ١رقـــم الجـــزء  ٣٣مكتـــب فنـــي  ١٩٨٨/ ١٠/١قضـــائیَّة بتـــاریخ ٣٠لســـنة  ٧٥٦الطَّعـــن رقـــم

  .٩٠ [رفض] رقم القاعدة ٥٨٩الصفحة 

  مجموعة السنتین ١٩٥٩/١٠/٧فتوى الجمعیة العمومیة للقسم الإستشاري للفتوى والتشریع بجلسة ،

، وفتواها في نفس مجموعة مبادئ الجمعیة السنة ۲۲، ص ١١الرابعة عشر والخامسة عشر، مبدأ

  . ٥٤، مبدأ ٢٨

  حكمــة القضــاء ، مجموعــة المبــادئ القانونیــة التــي قررتهــا م٧٢ق، مبــدأ ١٣لســنة  ٢٩قضــیة رقــم

إلـى آخـر سـبتمبر سـنة  ١٩٥٩الإداري، المكتب الفني، السنة الرابعة عشرة، مـن أول أكتـوبر سـنة 

١٩٦٠.  

  مجموعة المبادئ القانونیـة التـي قررتهـا المحكمـة ٢/٧/١٩٦٠ق، جلسة ٥لسنة  ٤٨٢قضیة رقم ،

إلى آخر  ١٩٥٩وبر سنة الإداریَّة العلیا، المكتب الفني، السنة الخامسة، العدد الأول: من أول أكت

 .١٩٦٠ینایر سنة 

  مجموعــــة المبــــادئ القانونیــــة التــــي قررتهــــا ٧/١٢/١٩٧٢ق، جلســــة ٢٤لســــنة  ٦٧٦قضــــیة رقــــم ،

إلـى آخـر سـبتمبر  ١٩٧٢محكمة القضاء الإداري، السنة السابعة والعشرون مـن أول أكتـوبر سـنة 

 . ١٩٧٣سنة 

  قانونیــة التــي قررتهــا محكمــة القضــاء ، مجموعــة المبــادئ ال٩٢ق، مبــدأ ٨لســنة  ٩٥٣٠قضــیة رقــم

 الإداري، المكتب الفني، السنتان الثانیة عشرة والثالثة عشرة. 

  في شأن بعض حالات وضع تقاریر الكفایة، ومجموعة الكتـب  ١٩٩٦لسنة  ٩الكتاب الدوري رقم

 .  ١٩٩٧، إصدار أبریل ١٩٩٦الدوریة الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظیم والإدارة خلال 

  ،مجموعــة المبــادئ القانونیــة التــي قررتهــا المحكمــة الإداریَّــة العلیــا، المكتــب الفنــي، الســنة الخامســة

  . ١٩٦٠/ ٢/٧ق، جلسة ٥لسنة  ٤٨٢العدد الأول، قضیة رقم 

  مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتها المحكمة الإداریَّـة العلیـا، الجـزء الثـاني مـن أول فبرایـر سـنة

 ، السنة الثامنة، المكتب الفني.١٩٦٣إلى یولیو  ١٩٦٣

  ١٠/١/١٩٨٨ق، عُلیا، جلسة ٣٠لسنة  ٧٥٦المحكمة الإداریَّة العلیا الدائرة الثانیة، الطَّعن رقم. 



 
 

٥٦ 
 

 

  المراجع الأجنبیة: 

 DELPEREE (Francis), L'elaboration du Droit Disciplinaire de la Fonction 

Publique, L.G.D.J, Paris,1969. 

 La notation a la poste est-elle confomre à la loi?, www.bgrondin.chez-

alice.fr,P.11. 

 La notation a la poste est-elle conforme à la loi?, www: bgrondin. 

Chez-alice.fr. 

 LAFERRIÈRE (Edouard), Traité de la juridiction administrative et des 

recours contentieux., tome 2, édition 2 (ed.1896), Hachette Bnf 1 Juin 

2012. 

 LECLERC (N.P.- G.), Droit administratif, Op.cit. 

 Les recours administratifs préalables (Principes généraux). 

www.grondin.infrance.com. 

 Notation, centre de gestion de la fonction publique territoire, 

www:function-publique.fr. 

 R. BATTIKH: Op,cit, P. 138. 

 TA Dijon, ler Février 2000, 1ère chambre, Concl.M.Lointier, 

c/dug.www:grondin infrance.com.  

 La cour administrative d'appel 3 ch, 5 Mai 1983, www.eur-lex Europa 

eu. 

 C.E, 21 décembre 1994, 2e/6e SSR, Gaillard et autres, Conel, 

M.Vigouroux, c.d.g. 

 TA Dijon, ler Février 2000, lère chamber, Concl.M.Lointier, 

c./dug.,www:grondin.infrance.com. 

 TA Dijon, 12 Décembre 2000, 1ère chambre, Conel.M. LOINTIER, 

c./dug., www::grondin.infrance.com. 



 
 

٥٧ 
 

 

 TA Dijon 26 Mars 2002, M. NICOLAS DELSPIERRE, c./dug., 

www::grondin.infrance.com,. 

 C.E, 3 Mai 2006, M.MOLINA, A.J.D.A 2006 nº.43, Note E.AUBIN. 

 C.E, 17 Octobre 2007, M. SENERS, c.dug, A.J.D.A, 2008, Note 

M.Ch.De.MONTECLER. 

  MOREAU (Jacques), Droit public, Droit administratif , T.2, 3éme édition, 

P.U.F, Paris, 1997. 

  



 
 

٥٨ 
 

 

  ملخص

شكَّ فیه أن الموظف العام یُعد عقل الدولة المفكر وساعدها الأیمن والعامل المنفذ  ممَّا لا

فیها، وهو قلب الجهاز الإداري النابض؛ وبالتالي فلیس في وسع أي الذي یحمل لواء النشاط العام 

تعني إلا موظفیها ولا تساوي إلا ما یساویه  منصف یدرك هذه الحقیقة إلا أن یُقرر بأنَّ الدولة لا

  موظفوها

أنَّ عناصر تقدیر كفایة الموظف لا تخضع لتقدیر القاضي الإداري، فالثابت أن هذه 

العناصر تُعد مظاهر لإرادة رئیس المصلحة، وتدخل في السلطة التقدیریة لهذا الأخیر، في نطاق 

ممارسة الرقابة الرئاسیة، وفي مثل هذه الظروف یجب على القاضي الإداري أن یكتفي بالبحث في 

التي ترتكب في القانون والواقع...، والتي ارتكبتها السلطة الرئاسیة لحمایة الموظفین ضد  الأخطاء

  تعسف الرئیس الإداري. 

كما إنَّ تقدیر الدرجة التي یستحقها الموظف عن كل عنصر من العناصر الواردة بالتقریر 

ل في حدود هو أمر یترخص فیه للرئیس المباشر وللمدیر المحلي ولجنة شئون العاملین ك

اختصاصه، ولا رقابة للقضاء علیهم في ذلك ما دام لم یثبت أن تقدیراتهم كانت مشوبة بالانحراف أو 

إساءة استعمال السلطة لتعلق ذلك بصمیم اختصاص الإدارة الذي لیس للقضاء أن ینصب نفسه 

  مكانها فیه. 

دیر كفایته، وإذا كان یمتنع من البدیهي القول إنَّ الجهة التي یتبعها العامل هي التي تضع تق

على هذه الجهة أحیانًا وضع تقدیر كفایة عامل لدیها، لكونه لم یؤد عملاً الفترة التي توضع عنها 

التقدیرات كما في حالات وقفه عن العمل أو إیفاده في إجازة دراسیة، فإنه لا مناص من أن تعتد هذه 

و الإیفاد في الإجازة عند النظر في مدى أحقیته في الجهة بتقدیراته السابقة على الإیقاف عن العمل أ

  العلاوة الدوریة أو الترقیة. 

وعلى ذلك سوف نتناول ركن الاختصاص كأحد اركان القرار الادارى الخاص بتقدیر كفایه 

  الموظف سواء فى مصر أو فى فرنسا .
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Summary 

The elements of assessing the adequacy of the employee are not 

subject to the discretion of the administrative judge, as it is established that 

these elements are manifestations of the will of the head of the authority, 

and fall within the discretion of the latter, within the scope of the exercise of 

presidential control, and in such circumstances the administrative judge 

must only research the errors committed in law and reality... , committed 

by the presidential authority to protect employees against the arbitrariness 

of the administrative head. 

The assessment of the degree to which the employee is entitled for 

each of the elements mentioned in the report is a matter for the direct 

superior, the local manager and the personnel committee, each within the 

limits of his competence, and there is no control over them to eliminate 

them in this regard as long as it is not proven that their estimates were 

tainted by deviation or abuse of authority, as this relates to the core 

competence of the administration, in which the judiciary cannot establish 

itself in its place. 

It obvious saying that the body to which the worker belongs is the 

one that assesses his adequacy, and if this body sometimes refrains from 

assessing the adequacy of a worker with it, because he did not perform 

work during the period for which the estimates are made, as in cases of 

suspension from work or sending him on study leave, it is inevitable that 

this body takes into account his estimates prior to suspension from work or 

dispatch on leave when considering the extent of his entitlement to periodic 

allowance or promotion. 
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Accordingly, we will address the competence as one of the pillars of 

the administrative decision to estimate the adequacy of the employee, 

whether in Egypt or in France. 

 

 

 

 

  


